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 :الملخص

ون ي ظل القانفي العقود فالعقود الإدارية بشكل عام تنتهي بطرق مختلفة، فقد تكون النهاية طبيعية )عادية(، كما هو الحال إن     

قد الإداري ينقضي الع ائز أنالخاص، سواء بانقضاء العقد بتنفيذ التزامات العقد أو بانتهاء المدة المحددة له، إضافة إلى ذلك من الج

لقضاء، أو من جانب جهة ، أو بقوة القانون، أو عن طريق ا)سواء كان بإتفاق الطرفين )الإدارة والمتعاقد معهابصورة غير طبيعية، 

ن ء الإنهاء متلفة فيما إذا جاففي مثل هذا الحال فإن مسؤولية الإدارة جراء هذا العمل الإنفرادي تكون مخ الإدارة بإرادتها المنفردة،

لعامة و المصلحة ا قتضياتدون خطأ الإدارة ، أما مسؤولية الإدارة المترتبة عن إنهاء العقد الإداري في حالة إنهاء العقد وفقا لم

به  التي لحقت لأضرارمعها أي خطأ، فالإدارة مسؤولة فقط عن تعويض عادل للمتعاقد عن ا المرافق العامة دون أن يرتكب المتعافد

المتعاقد  اقدية تجاهة التعمن هذا الإجراء، لأن الإدارة هي الجهة المسؤولة عن سير المرفق العام بانتظام، و تترتب عليها المسؤولي

دها ها التي حدخ عقودعي الإدارة الضوابط و الإجراءات السابقة قبل فسمعها في حالة فسخ العقد بسبب خطأ المتعاقد، إذا لم ترا

 القانون لذلك، أو إذا تعسفت في استعمال سلطتها عند إنهاء العقد.  

 پوختە :
 نێەڵد ێپ ێسروشتى ب هکييهتاۆک ت،ێنرێههئ ێپ ىيتاۆک کێوازێش ندهچ هب کانێڕييهکارگ ستىهبێى گشتى گرکەيهوێش هب    

 هب اني ت،ێب هکهستهبێگر کانىهرکهکردنى ئ ێجهب ێج هجا چ ب نينيانبهيئ ەوهتهبيتا اساىي هل هک ىهستانهبێگر وهئ کە( وىي)ئاسا

 ێپ ىيتاۆک ىينائاسا کىي  وازێش هب هکێڕييهکارگ هستهبێگر هدروست شەوهئ ربارىهس ى،هکەکراوياريد ەبوونى ماو واوهت

 اني ،ەاساوي ىهگڕێ هل اني اسا،ي زىێه هب اني(، کراوهڵگهل ستهبێو گر ىێڕکارگ) ردوولاهه وتنىهکڕێ هجا چ ب ت،ێنرێبه

 .ىۆخ ىينهاهخواست ت هب ىۆخ ەداريئ نيهلاهل

 هکهستهبێرگ نانىێهێپ ىيتاۆک خىۆباروود هل ەاوازيج هکهستهبێگر واوکردنىهت هب هک ىێڕکارگ تىێپرسراوێل هک ێبزانر ستىيوێپ

 ،ێکردبهن کىهڵهيهه چيه کراوهڵگهل ستهبێگر رهگهئ کانييهگشت زگاەدو ودام گشتى ندىەوەرژهب کانىييهستيوێپ ىەرێگوهب

 ەووشتهيگ ێپ هىکهانانيز وهب رهرامبهب کراوهڵگهل ستهبێگر ۆب هرانەروهدادپ کىەيهوهکردن بووەرهق هل ەپرسراوێل نهاهت ىێڕکارگ

 .ەنراوێکارههب داهڵيگهل هک ىەکارڕێ وهئ نجامىهئ هل

 ێل کردنى تسهبێگر تىێرپرسارهب کى،ێوپ کڕێ هب زگاکانەدام و د بردنىەوهڕێب هل هيهرپرسهب هنيهلا وهئ ىێڕکارگ هچونک 

و  رەوێپ رهگهئ ستکارهبێگر ىهڵهه ىۆههب ،هکهستهبێگر ىەوهشاندنەوهڵه کاتىهل کراوهڵگهل ستهبێگر رهرامبهب تێبهئ داهيپ

 ناێارهکهب ێلم ەرۆزهب ىۆخ تىهڵاسەد رهگهئ اني ،هکهستهبێگر ىەوهشاندنەوهڵه شێپ ێگرتبهچاوو ن رهبهل کانىەشووێپ ەکارڕێ

 .   هکهستهبێگر پێکهێنانی ىيتاۆکاتى ک هل
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Abstract: 

   The Administrative Contracts in General ends in different ways, it may be a Natural (normal) end, 

as in contracts under private law, weather by ending the contract by carrying out liabilities of the 

contract or by ending specified period for it, in addition the administrative contract may end in a 

unnatural way, whether by the agreement of both parties (the Administration and the contractor 

together), or by law force, or by judiciary or even by individual Management will, in this case, the 

responsibility of Administration as a result of this individual act will be different  if it comes 

without the  Administrative mistake, but the administration concerning the ending of the 

Administrative Contract differs in case of ending the Contract in accordance to the requirements of 

the General Benefit and public utilities without any mistakes done by the contractor, the 

Administration is only responsible for a fair compensation of the damages caused as a result of this 

action, because the Administration is a responsible for the regular operation of the Public facility, it 

should have the contractual  responsibility towards the contractor, in case of termination of the 

contract due to an error made by the contractor, if the administration does not observe the previous 

controls and procedures before canceling its contracts specified by the law, or if it has abused its 

authority upon termination of the contract. 

 

 المقدمة

 أولاً: التعريف بموضوع البحث

للجوء احاجة إلى  من دونإنَّ سلطة إنهاء العقد الإداري من أخطر سلطات الإدارة التي تمارسها في نطاق العقود الإدارية، و      

ا(، وكذلك متعاقد معهدة والإلى القضاء لذلك فإنهاء العقد يؤدي إلى إنقضاء العلاقة العقدية بين أطراف العقد) جهة الإدارة المتعاق

د الإدارية نهاء العقوإسلطة  عاد المتعاقد مع الإدارة بصورة نهائية من محل العقد وتنفيذه، على الرغم من أنَّ للإدارةيؤدي إلى إستب

عند  لى الإدارةعينبغي ومن تلقاء نفسها في أي وقت، رأت أنَّ إستمرار العقد لا فائدة فيه للمصلحة العامة ومصلحة المرفق ذاته، 

 لى الإدارةترتب عتمنفردة من أجل المصلحة العامة أن تراعي حقوق المتعاقد معها، وفي هذه الحالة إنهاء عقودها بإرادتها ال

ذا قت به من هلتي لحامسؤولية غير التعاقدية بدون خطأ المتعاقد، والإدارة  مسؤولة عن تعويض عادل للمتعاقد معها عن الأضرار 

ل المتعاقد قد قدية من قبفة العد بالتزامه العقدي فلا يستحق أي تعويض لأنَّ المخالالإنهاء، وفي حالة إنهاء العقد بسبب إخلال المتعاق

 تكون سببا لهذا الإنهاء.

 والمهمة جدا   مسبقة،عند إنهاء العقد الإداري بسبب خطأ المتعاقد، فعلى الإدارة أن تلتزم بمجموعة من الإجراءات الضرورية ال

لأخطاء لتأكد من ا، أو اها، كتسبيب قرار إنهاء العقد، أو التزامها بإنذار المتعاقد معهابالنسبة للمتعاقد معها قبل إنهاء عقود

فا لذلك  تترتب قودها، وخلانهاء عوالمخالفات التي يرتكبها المتعاقد معها في أثناء تنفيذ العقد الإداري التي تستند إليها الإدارة عند إ

ا أو عدم تعسف سلطتهلدارة متعاقد أن يلجأ إلى القضاء لإقامة دعوى المسؤولية على الإعليها المسؤولية التعاقدية، وفي مقابل ذلك لل

التزاماتها بل الإدارة ن إخلاالتزامها بالقانون أو ببنود العقد، فمسؤولية الإدارة المتعاقدة الناشئة عن فسخ العقد الإداري: تنشأ ع

 قود التي حددها القانون لذلك. العقدية، أو إخلالها بالضوابط والإجراءات قبل فسخ الع
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 ثانياً: أهمية البحث 

 تحدد اهمية الدراسة  كالآتي:

وخاصة في  ا ومصر،إنَّ موضوع  العقود الإدارية يحضى بأهمية كبيرة ، لاسيما في العراق، وذلك مقارنة  بدول أخرى كفرنس   

دارية العقود الإ نشأ منتفرنسا التي يعد المهد الأول لنظرية العقود الإدارية من جانب، ومن جانب آخر فإنَّ تلك المنازعات التي 

 نون المدنيم القاالإنهاء الخاضعة لاختصاص القضاء العادي) محكمة البداءة(، تطُبقِ عليها أحكا سواء في مرحلة التنفيذ أو

ت نها منازعاثنيت موقواعده، وسبب ذلك هو أن اختصاصات المحكمة الإدارية مُحَددة على سبيل الحصر بالنصوص القانونية وأسُتُ 

 جريَ بحثي في هذا الموضوع. العقود الإدارية، فلذلك كنتُ أعتقد أنه من المهم أن أُ 

 ثالثاً: أهداف البحث 

 تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف الرئيسة الآتية: 

تعاقد يرتكب الم دون أنتحديد حالات إنهاء العقود الإدارية بإرادة الإدارة المنفردة، سواء كان من أجل المصلحة العامة و .1

 رة . الإدا اقد، أم بسبب تغير المركز القانوني للمتعاقد معمعها أي خطأ، أم عن طريق فرض الجزاءات على المتع

و العامة، أ لمصلحةاتحديد مسؤولية الإدارة المترتبة عن إنهاء العقد الإداري، سواء كان إنهاء العقد من أجل مقتضيات  .2

 بناء  على جزاء المتعاقد معها.   

 اء العقود الإدارية.بيان دور الاعتبارات الشخصية  للمتعاقد مع  الإدارة في إنه .3

 دراسة الجزاءات التي قد تكون سببا  لإنهاء العقود الإدارية أو فسخها. .4

 نوضح حالات إنهاء العقود الإدارية عن طريق القضاء.   .5

 رابعاً: إشكالية البحث

 تتجسد إشكالية الدراسة في الأسئلة الآتية: 

دها إنهاء عقو دية عندية : هل تترتب على الإدارة  المسؤولية التعاقفي إشكالية بحثنا سنعرض الإجابة عن كل من الأسئلة الآت  

حديد نوع لعامة ؟ وتامرافق الإدارية بإرادتها المنفردة ؟ أو يمكن استخدام سلطتها من أجل المصلحة العامة المتمثلة بإنتظام سير ال

 لمتعاقد معها؟مسؤولية الإدارة المتعاقدة في حالة إنهاء العقد الإداري بناء على جزاء ا

 خامساً: نطاق البحث

لتمييز ات محكمة مسؤولية الإدارة المتعاقدة الناشئة عن فسخ العقد الإداري( نؤكد على قرارامن خلال موضوع بحثنا )      

ي المدنية ف لهندسةاالعراقية، من دون أن نتطرق إلى أحكام القضاء الإداري، ومن خلال البحث في قانون شروط المقاولة لأعمال 

لى أحكام مجلس الدولة إ، مع الإشارة 2018(، لسنة 128التي تبرمها الجهات العامة المصرية رقم) العراق، وقانون تنظيم التعاقدات

 الفرنسي وبعض تشريعاته.   

 سادساً: منهجية البحث   

 نية الخاصةالقانو النصوص إنَّ المنهج المتبع في دراستنا هو المنهج التحليلي والمقارن، وقد اعتمدت في منهجي على تحليل   

 اق. والعر الموضوع، سواء كان في القانون العراقي أو المقارن، ونحاول مقارنة موضوع الدراسة في كل من فرنسا ومصرب

 سابعاً: هيكلية البحث

تنقسم الدراسة في الموضوع إلى مبحثين، نوضح في المبحث الأول مسؤولية الإدارة عن الفسخ الوجوبي للعقد الإداري بواسطة    

طلبين مستقلين، في المطلب الأول نتحدث عن حالة وفاة المتعاقد إذا كانت شخصيته محل إعتبار، ونتناول في المطلب تقسيمها إلى م

الثاني حالة إفلاس المتعاقد، وفي المبحث الثاني نتطرق إلى مسؤولية الإدارة عن الفسخ الإختياري للعقد الإداري، بواسطة تقسيمها 

ول بينا إنهاء العقد الإداري عن طريق الارادة المنفردة للإدارة ، وفي المطلب الثاني تطرقنا إلى إلى ثلاثة مطالب: ففي المطلب الأ
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العقد الإداري عن طريق القضاء  الإنهاء الجزائي للعقد الإداري من قبل الإدارة المتعاقدة، وفي المطلب الأخير نتحدث عن إنهاء

 الفسخ القضائي(.   )

 المبحث الأول

 الإدارة عن الفسخ الوجوبي للعقد الإداريمسؤولية 

إن القانون الإداري يرتب على عاتق الإدارة مسؤولية كاملة عن حسن سير المرافق العامة بإنتظام، ولضمان هذا المرفق العام     

مرفق العام، أما إذا رأت تلجأ الإدارة إلى إبرام العقود الإدارية اللازمة التي يضمن فيها تقديم أفضل الخدمات للجمهور من خلال ال

لكونه غير مفيد لجمهور المنتفعين وغير ملائم  الإدارة في أثناء تسييرها للمرفق العام عدم جدوى الاستمرار في تسيير هذا المرفق

 .( 1)مع احتياجات المرفق العام فتلجأ إلى إنهاء العقد الإداري، بإعتباره جهة الإدارة المتعاقدة المسؤولة عن حسن سيره

اب يمكن حالات واسبمن ال علما إن صلاحية الإدارة في إنهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة لاتظهر في حالة واحدة، بل هناك عدد

ف نخصص سه، لذا سووإفلا للإدارة الأستناد إليها لإنهاء العقود الإدارية وفي هذه الدراسة نشير إلى حالتين هما : وفاة المتعاقد

 -ها ما أشير إليه من الحالات:مطلبين ندرس في

 حالة وفاة المتعاقد : المطلب الأول

إن فكرة الإعتبار الشخصي للمتعاقد له دور مهم في كافة العقود الإدارية سواء كان في مرحلة إبرامه أم في مرحلة تنفيذه ، لذلك     

في المتعاقد عدد من الصفات المعينة التي تحتاجها عند على الإدارة أن تراعي في بداية تعاقدها مع المتعاقد معها ضرورة أن يتوفر 

وكفاءته المالية(، لأنه في أثناء تنفيذ العقد قد كطرأ تغييرات أو  تنفيذ العقد، ومن هذه الصفات على سبيل المثال )شخصية المتعاقد

ن أمثلة الظروف التي تطرأ على المتعاقد ، وم(2)ظروف على قدرة المتعاقد مع الإدارة التي تؤثر في التنفيذ الشخصي للعقد الإداري

 ، وفاة المتعاقد، أو إفلاسه، أو إعساره. (3)خلال مرحلة التنفيذ

ومن هذا المنطلق إذا كانت شخصية المتعاقد محلا  للإعتبار لدى الإدارة، فهل تستطيع الإدارة الإستمرار في الرابطة العقدية مع 

وهل تقع المسؤولية على عاتقها إذا قامت بفسخ عقودها بسبب تلك  الرابطة العقدية؟حدوث تلك الظروف أو التغييرات أو تنتهي 

  -، للإجابة عن هذا السوأل نتعرض لتأثير الظروف المتعاقدة مع الإدارة في الرابطة العقدية هذا وعلى النحو الآتي:(4)الظروف ؟ 

الخاصة بها  التعليمات شروط أوأن ترجع إلى شروط العقد أو إلى دفتر الإذا توفي المتعاقد مع الإدارة في أثناء تنفيذ العقد، فللإدارة 

لة اففي هذه الح لخصوص،لتنظيم هذه الآثار التي تترتب عن هذه الواقعة، أما إذا لم ينص في العقد أو في دفتر الشروط  على هذا ا

 لإدارة المتعاقدة عدة خيارات هي:لجهة ا

 خ العقد مع رد التأمين للمتعاقد معها.يجوز لجهة الإدارة المتعاقدة فس -1

ذا لم صدق، أما إبتوكيل م يمكن للإدارة أن تسمح لورثة المتعاقد معها بالإستمرار في تنفيذ العقد، بشرط أن تعين عنها وكيلا   -2

 مين. التأه توافق الورثة على استمرارية تنفيذ العقد، فتكتب لجهة الإدارة تقريرا  مفصلا  عن عدم تنفيذ العقد وطلب

                                                           
الظروف ينظر: نصرالدين مصطفى محمد،سلطة الإدارة في تعديل وإنهاء العقد الإداري، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة التحدي،  (1)

مفاهيم تنفيذ العقود في سورية بين الإدارة ونظرية الأمير ونظرية . وينظر كذلك: محمد عبدالكريم يوسف، 98، ص2008ليبيا، الطارئة، بحث 

 .4، ص5/7/2019في تاريخ زيارة  www.ahewar.org المنشور في الموقع الالكتروني الآتي:

 .  368، ص2003ضة العرية للنشر، القاهرة، : د. إبراهيم محمد على، أثار العقود الإدارية، الطبعة الثانية، دارالنهينظر (2)

لى علحة العامة قق المصهناك بعض الإعتبارات الشخصية الأخرى التي يكون لها دور مهم في تنفيذ العقد الإداري بدقة وأمانة على نحو تح(3)

تقنية العالية، لإدارية واللفنية اوخبرته وقدراته اأكمل وجه، وما يتعلق بشخصية المتعاقد مع الإدارة هو أولا : القدرة الفنية التي تشمل مؤهلاته 

ته، مع ن دون مماطلماته موثانيا : حسن السمعة  وهذا ما ينصب على خُلقُ المتعاقد وسمعته، وخاصة فيما يتعلق بمدى حرصه على الوفاء بالتزا

 فاع الوطني.ل بمرفق الدتي تتصة، كعقود التوريد الحربية الاعتبار جنسية المتعاقد بالنسبة لبعض العقود الإدارية التي تتصل بأمن وسلامة الدول

" دار راسة مقارنةها،" دللتفصيل راجع: د طارق سلطان، سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقدين معها في العقود الإدارية وضوابط 

 .   341،340، ص2010النهضة العربية، القاهرة، 

 عربية، مصر،لنهضة العبدالمجيد مشرف، فكرة الاعتبار الشخصي في مجال العقود الإدارية )دراسة مقارنة(، دار ا: د. عبدالعليم ينظر (4)

  .155،154، ص2003

http://www.ahewar.org/
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إذا كان العقد المبرم بين )الإدارة والمتعاقد معها( مع أكثر من متعاقد وتوفي أحدهم، ففي هذه الحالة للإدارة أن تنهي العقد مع رد  -3

 .( 5)التأمين أو تطالب باقي المتعاقدين بالاستمرار في تنفيذ العقد

العقدية في فرنسا أو في مصر أو في العراق، فمجلس الدولة الفرنسي في ويختلف أثر وضع وفاة المتعاقد مع الإدارة على الرابطة 

حالة وفاة المتعاقد يرجع إلى شروط العقد أو إلى دفتر الشروط العامة، لتطبيق الأحكام اللازمة بهذا الموضوع  لإستمرار أو إنقضاء 

العقود الإدارية وإنما يختلف بإختلاف العقود الإدارية، ففي الرابطة العقدية، حيث إنَّ دفتر الشروط لايلتزم بحل موحد بالنسبة لكافة 

َ بقوة 37عقود الأشغال العامة بموجب المادة) ( من دفتر الشروط العامة الفرنسي في حالة وفاة المقاول فإن العقد يعد مفسوخا

مر في تنفيذ العقد أو فسخ العقد بناء  على ( من دفتر الشروط فإن لورثته أن تست62القانون، أما بالنسبة لعقود التوريد بموجب المادة)

، أما ما يخص عقد الالتزام بالمرافق العامة الشخصية الملتزم بها فهو عنصر جوهري في تنفيذ (6)طلبه الذي يقدمه لجهة الإدارة

ءة المقاول الفنية إذ العقد، وكذلك شخصية المقاول أيضا  في عقود الأشغال العامة تكون محل الإعتبار بدرجة كبيرة من ناحية كفا

بمجرد وفاة المتعاقد يفسخ العقد بقوة القانون بدون تعويض، أما في عقد التوريد فلا تكون شخصية المتعاقد معها بنفس درجة 

الإعتبار الشخصي كما هو الحال في عقود الأشغال العامة والمرافق العامة، لأن ذلك ينص على جواز استمرار الورثة في تنفيذ 

 . (7)عد وفاة المتعاقد، بشرط كونهم يتمتعون بنفس كفاءة المتعاقد المتوفىالعقد ب

( من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة 52أما في مصر، فإن المشرع المصري حسم هذا الموضوع في المادة )   

ة فسخ العقد مع رد التأمين إذا لم تكن لها طلبات قبل ، فذهب إلى أنه " إذا توفي المتعاقد جاز للجهة الإداري2018( لسنة 128رقم )

وفاة المتعاقد أو السماح للورثة بالإستمرار في تنفيذ العقد، وإذا كان العقد مبرما  مع أكثر من متعاقد وتوفي أحدهم فيكون للجهة 

 . (8)تنفيذه"الإدارية الحق في إنهاء العقد مع رد التأمين أو مطالبة باقي المتعاقدين بالإستمرار في 

أما في العراق فإن شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية، لم تنظم هذا الوضع، وهي خالية من النص على وفاة المتعاقد، ففي    

، أي أن وفاة المقاول 1951(، لسنة 40من القانون المدني العراقي رقم ) 888المادة  /1مثل هذه الحالة يجب أن تطبق الفقرة 

(، التي جاء فيها " تنتهي المقاولة بموت المقاول إذا كانت 888المادة  /1نهاء عقد المقاولة، وتشير إلى ذلك الفقرة )تؤدي إلى إ

. أما إذا كانت (9)مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد... وإذا لم تتوفر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل"

 (10)ار لدى الإدارة فان هذا العقد ينتهي من تلقاء نفسه بحكم القانونشخصية المتعاقد محل إعتب

لإدارة لها السلطة متعاقد، واادة الويبدو لنا أنَّ حالة وفاة المتعاقد مع الإدارة في أثناء تنفيذ العقد الإداري تعد ظرفا  خارجا  عن إر

دارة عن امتنعت الإ ما إذاأالتقديرية في إنهاء العقد بين خيارين سواء في السماح بإستمرار ورثته في تنفيذ العقد أم بفسخ العقد، 

ير غإن تصرفها فلعقد، رار الورثة في تنفيذ العقد مع توفر ضمانات كافية لحسن التنفيذ بقصد الإتفاق مع شخص آخر لتنفيذ ااستم

 ها.   مشروع ويؤدي إلى مسؤوليتها التعاقدية، وللورثة اللجوء إلى القضاء لطلب تعويض عن الأضرار التي تلحق ب

ل في ما هو الحالافا لخوفاة المتعاقد في شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية،  ويتضح لنا أن المشرع العراقي لم ينظم حالة

ات لمزايدافرنسا ومصر، حيث نظمت هذه الحالة وورد نص عليها صراحة في  دفتر الشروط العامة الفرنسي وقانون تنظيم 

 والمناقصات المصري.

 

 

 

                                                           
 . 61، ص2015ينظر: عبدلي حمزة، آثار العقد الإداري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة بسكرة، الجزائر،  (5)

  .157لعليم عبدالمجيد مشرف، مرجع سابق، صينظر: د. عبدا (6)

  .370ينظر: د. إبراهيم محمد على، مرجع سابق، ص  (7)

( لس نة 128م )( في القانون أعلاه رق 52المادة )  نصت وينظر كذلك : .161د. عبدالعليم عبدالمجيد مشرف، مرجع سابق، صكذلك:  رينظ (8)

(2018 .) 

نوني ة لحلي للعلوم القامجلة المحقق ا ،مقارنة(  دراسة)الإداري : د. رفاه كريم زورقي كريل، الاعتبار الشخصي وأثره في تنفيذ العقد رينظ (9)

  المعدل 1950لسن  41من القانون المدني العراقي رقم ( 888. وينظر كذلك: نص المادة )609، ص2016، 3والسياسة، جامعة بابل، العدد

  .610د. رفاه كريم زورقي كريل، مرجع سابق أعلاه، ص ينظر:  (10)
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 إفلاس المتعاقد : المطلب الثاني

الحالة التي يصبح فيها المتعاقد غير قادر على الاضطلاع بأعباء العقد المالي، لفقده مصدر  يقصد بالافلاس أو الاعسار:     

التمويل اللازم لتنفيذ العقد، ففي هذه الحالة على الإدارة المتعاقدة إنهاء العقد ويسمى بـــ )الفسخ الوجوبي(، بخلاف حالة وفاة 

، فمسألة إشهار إفلاس المتعاقد لايكون إلا بموجب الحكم القضائي، بالتصفية أو التسوية (11)فسخا  جوازيا   المتعاقد التي تكون

ومجلس الدولة الفرنسي في حالة إفلاس المتعاقد أو إعساره مع الإدارة، يرجع إلى شروط  (12)القضائية أو توقف المتعاقد عن نشاطه

جد فيها حلٌ فإنه يطبق القاعدة التي بمقتضاها لايؤدي الافلاس أو الإعسار إلى إنهاء العقد، العقد ويعمل بتلك الشروط، أما إذا لم يو

، أما في مصر فقد حسمت هذه الحالة من (13)وإنما للإدارة في هذه الحالة أن تفسخ العقد إذا رأت أن المصلحة العامة تقتضي ذلك

الفقرة  /50، فقد نصت المادة )2018( لسنة 128ها الجهات العامة رقم)قبل المشرع المصري، في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرم

(، انَّ للإدارة أن تفسخ العقد تلقائيا  في حالة إفلاس المتعاقد أو إعساره ، ففي هذا النص يتضح أن المشرع المصري لم يمنح 3

 .( 14)جعل الفسخ وجوبيا  في هذه الحالة الإدارة السلطة التقديرية في فسخ العقد في حالة إفلاس المتعاقد أو إعساره، بل

وفي العراق فإن إفلاس المقاول أو إعساره، يعدُ سببا من أسباب سحب العمل من المقاول، وأكد المشرع العـــــــــراقي ذلك في 

ي وثائق المناقصة أ(، وفي إقليم كوردستان أكدت وزارة التخطيط ذلك، ف/65/1شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية من المادة )

العمل( بعد أ(  أنَّ على ")صاحب /64/1، فقد جاء في المادة)2016حزيران القياسية لتنفيذ الأشغال التي صدرت في 

إعطاء)المقاول( إنذارا  أو إشعارا  تحريريا  لمدة أربعة عشر يوما  أن يسحب العمل ويضع اليد على)الموقع( و) الأعمال( ويخرج 

  .(15)إذا أفلس ) المقاول( او اشهر إعساره :ي حالة)المقاول( منها ف

داية بفي  ةفعلى الإدار أن الاعتبارات الشخصية للمتعاقد مع الإدارة مادام لها دور مهم وضروري في تنفيذ العقد الإداري، ونرى: 

ام وتحقيقا  لعام بإنتظالمرفق اعملية إبرام العقد، التأكد من القدرات اللازمة للمتعاقد معها لتنفيذ العقد، من أجل المحافظة على سير 

ي إلى تأثيرات  ذلك سيؤد، فإنَّ وبخلاف ذلك فإذا لم تتوفر القدرات المالية او الشخصية التي يحتاج إليها لتنفيذ العقد للمصلحة العامة،

صي ليس ر الشخسلبية في حسن سير المرفق العام محل العقد، ويلحق الضرر بالمصلحة العامة والحاجات للمواطنين، فالاعتبا

  لمرفق.ارة المتعاقدة لضمان حسن التنفيذ على نحو يحقق النفع العام ومصلحة الهدف وإنما هو وسيلة بيد جهة الإدا

لعقد مها بفسخ ام بقياوبعد عرض هذه الأحكام التي تحكم على حالة إفلاس المتعاقد، يتضح لنا أنه إذا خالفت الإدارة هذه الأحكا

ع على الحالة تق في هذهوقانوني فسيكون دليلا  على ذلك،  بمجرد وقوع العجز المالي في الكفاءة المالية للمتعاقد، من دون أي سند

 الإدارة المسؤولية التعاقدية، ويجب أن يعوض المتعاقد عن الأضرار التي لحقت به عن هذا الفسخ. 

ضوع ل هذا الموصري حووبالنسبة لوضع إفلاس المتعاقد وإعساره وتأثيره في إنهاء العقد، فنحن نؤيد تنظيم المشرع العراقي والم

لمتعاقد االة افلاس د في حفي القوانين واللوائح التنظيمية، حيث يسمح لـــ )صاحب العمل(،أي الإدارة بسلطة وجوبية في إنهاء العق

كز المالي ن المرأو إعساره، وبخلاف ما ذهب إليه مجلس الدولة الفرنسي حيث يسمح للإدارة بسلطة جوازية في فسخ العقد، لأ

ر على تنفيذ قد غير قادللمتعا جدا  له أثر كبير في إتمام عملية التعاقد، لإن الإفلاس معناه أنَّ المركز الماليللمتعاقد موضوع مهم 

 العقد.  

 

 

                                                           
ع ات، دار الكت ب ،  المنازنفي ذت: د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، الإبرام. التنفيذ. المنازعات، الإبرام، رينظ (11) 

 . 294،295ص، 2005القانونية، مصر،

  .62صينظر: عبدلى حمزة، مرجع سابق، ( (12

، 1991مس، مصر، الطبعة الخامسة، مطبعة عين الش ،مقارنة(  دراسة)الإدارية ( ينظر: د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود (13

أبري ل س نة  18(، وف ي Chambonف ي قض ية ) 1902م ارس س نة  27. وينظركذلك:  حكم مجل س الدول ة الفرنس ي الص ادر ف ي 450ص

 . (Labat في قضية) 1917

؛ 172،171س ابق، ص د. عبدالعليم عبدالمجيد مشرف، مرجع. وينظر كذلك:  611د. رفاه كريم زورقي كريل، مرجع سابق، صينظر: ( (14

 ( من القانون أعلاه.50/3وينظر كذلك نصت المادة)

ن ص الم ادة  ، وينظ ر ك ذلك:تخط يطالوزارة ف ي  ول ة لأعم ال الهندس ة المدني ة ف ي الع راقا( م ن ش روط المقأ/1فق رة  /65م ادة )( نصت ال(15

 في إقليم كورستان. 2016أ الباب الخامس: سحب العمل، من وثائق المناقصة القياسية لتنفيذ الأشغال /64/1
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 المبحث الثاني

 مسؤولية الإدارة عن الفسخ الإختياري للعقد الإداري

للعلاقة التعاقدية القائمة بينها وبين المتعاقد معها قبل إنَّ المقصود بسلطة إنهاء العقد: هو قيام جهة الإدارة المتعاقدة بوضع نهاية     

 . (16) إنتهاء المدة المحددة لتنفيذ الالتزام في العقد، ويسمى هذا بـــــ )بالإنهاء الإنفرادي( للإدارة

إمتيازا  إستثنائيا  ويعد إنهاء العقد الإداري من جانب الإدارة من أجل المصلحة العامة دون وقوع أي خطأ من جانب المتعاقد معها، 

للإدارة في مواجهة المتعاقد معها، وفي مقابل ذلك فإن تعويض المتعاقد، أثر مهم مترتب على ممارسة الإدارة لهذه السلطة، بشرط 

 أن يكون الضرر الذي لحق بالمتعاقد نتيجة هذا الإجراء، وفي حالة إنهاء العقد من جانب الإدارة يحرم المتعاقد معها من المزايا

، لذلك السبب ولكي لا يتحمل المتعاقد الأعباء المالية (17)المالية ولا يستطيع أن يستهلك رؤوس الأموال التي استثمرها في تنفيذ العقد

المترتبة على ممارسة الإدارة لسلطتها في إنهاء العقد، تتحقق المسؤولية التعاقدية دون وقوع الخطأ على عاتق الإدارة، فيستحق 

 .(18)يضا  عادلا  المتعاقد تعو

لمنفردة الإرادة ونحاول تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، في المطلب الأول نتحدث عن إنهاء العقد الإداري عن طريق ا  

ول إنهاء لأخير نتناالمطلب اللإدارة، أما في المطلب الثاني فنوضح الإنهاء الجزائي للعقد الإداري من قبل الإدارة المتعاقدة ، وفي 

 قد عن طريق القضاء )الفسخ القضائي(، على الشكل الآتي:  الع

 إنهاء العقد عن طريق الإرادة المنفردة للإدارة : المطلب الأول

ا إن الإدارة لها حق إنهاء العقود الإدارية لا في الحالة التي أخل المتعاقد معها بالتزاماته التعاقدية، بل لها سلطة الانهاء بإرادته

، فلا يجوز للإدارة (19)لم يرتكب المتعاقد معها أي خطأ بشرط إقتضاء المصلحة العامة ذلك وفقا  لسلطتها التقديرية المنفردة حتى لو

، ولكي تمارس الإدارة (20)إنهاء العقد بإرادتها المنفردة لمجرد الحصول على مقابل مالي أكبر عن طريق التعاقد مع شخص آخر

  -رادة المنفردة من دون خطأ من المتعاقد معها، يجب أن يتوفر شرطان أساسيان هما:سلطتها في إنهاء العقود الإدارية بالإ

يجب أن يكون قيام الإدارة بإنهاء العقد الإداري من أجل تحقيق المصلحة العامة ومصلحة المرفق، لذلك أجمع الفقه الشرط الأول:  

سبب إنهاء العقود الإدارية بإرادة منفردة من قبل الإدارة والقضاء سواء كان في فرنسا أو في مصر أو في العراق، على ضرورة 

 .(21)وضرورة تعلقها بالمصلحة العامة أو المرافق العامة، وإلا كان هذا الانهاء تعسفيا  وغير قانوني

 موقف الفقە:

اره غير متلائم مع (، أن الإدارة لا تستطيع إنهاء العقد الإداري إلا إذا كان استمر  delaubaderيرى الأستاذ) في فرنسا:

 حسن درويش(، من مصر أنَّ حق الإدارة في إنهاء العقد يتم بإجراء صادر من، ويرى الدكتور)(22)مقتضيات المصلحة العامة

                                                           
، 2002، م ان، عر والتوزي ع( ينظر: د. محمد عبدالله حمود، إنهاء العقد ب الإرادة المنف ردة، ال دار الدولي ة للنش ر والتوزي ع ودار الثقاف ة للنش (16

 .  44ص

، مص ر، لزق ازيقامقارن ة( رس الة ماجس تير، جامع ة  )دراس ةينظر: محمد صلاح عبدالبديع السيد، سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري ( (17

 .537، ص1993

ق ه مقارن ة بالف دراس ة)اري الإدالآث ار المترتب ة عل ى س لطة الإدارة ف ي تع ديل أو إنه اء العق د  ينظر:  صفوت عبدالرحيم ريدي إسماعيل،( (18

 . 565، ص2013الإسلامي( أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بني سويف، قاهرة، 

 ،457، ص1980ينظر: د. شاب توما منصور، القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار العراق لطبع والنشر، بغداد،  ((19

  .257ينظر: بشار رشيد حسين المزوري، مرجع سابق، ص( (20

ة راق ي( رس العال الأردن ي و تش ريعب ين  (مقارن ة )دراس ةينظر: حذيفه عادل عبدالكريم منص ور، إنه اء العق د الإداري ب الإرادة المنف ردة ( (21

  .48ص ،2015، ، الأردنجامعة الشرق الأوسطكلية الحقوق، ماجستير، 
 . 48مرجع سابق، ص ينظر: حذيفه عادل عبدالكريم منصور،( (22
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، أما في (23)جانب الإدارة وحدها إذا رأت أنَّ مقتضيات المرفق العام تستدعي ذلك، والعقد أصبح غير ضروري للمصلحة العامة

 . ( 24)الفقه يشترط في تمكن الإدارة من إنهاء العقود الإدارية أن تستند إلى المصالح العامةالعراق فإن 

 موقف القضاء: 

( أن الإدارة تتمتع بإنهاء العقد للمصلحة 1961( يونية )25كمها الصادر في )أكدت محكمة القضاء الإدارية المصرية في ح   

، وأكد مجلس الدولة الفرنسي على هذا الشرط ، لأنَّ المصلحة العامة باعث من (25)العامة قبل إنقضاء المدة المحددة في العقد

، 1952البواعث التي تستند اليها الإدارة عند إنهاء العقد، وإلا كان تعسفيا  وليس له ما يبرره، وأقر ذلك في الحكم الصادر في سنة 

صة فإن الفسخ الذي تقرر كان مستنداَ إلى باعث من (، حيث نص  على أنه " في هذه الظروف الخاchanmbovetفي قضية ) 

بواعث الصالح العام وليس تعسفيا "، وكذلك أكدت ذلك المحكمة الإدارية المصرية في حكم آخر لها على هذا الشرط، وذلك في سنة 

ك، وأنَّ مقتضيات المرافق ، حيث نصَّ على أنه"... يجوز للإدارة أن تفسخ العقد بإجراء صادر من جانبها وحدها إذا رأت ذل 1957

العامة تستدعي ذلك، كأن تقدر أن تنفيذ العقد أصبح غير ضروري للمصلحة العامة أو أنه غير متفق مع حاجيات المرفق العام ..."، 

في أن أما على صعيد القضاء العراقي فعلى الرغم من ندرة الأحكام المتعلقة بهذا الشأن فإن إتجاه محكمة التمييز العراقية واضح 

، يؤكد حق الإدارة 2/12/1967الإدارة تستطيع إنهاء العقد الإداري إذا كانت المصلحة العامة تستلزم ذلك، وفي قرارها الصادر في 

 . (26)في اصدار قرار بإلغاء عقد التزام المرافق العامة إذا كانت المصلحة العامة تستدعي ذلك

لإداري بالإرادة المنفردة مشروعا  لأن قرار إنهاء العقد كأي قرار إداري آخر يجب يجب أن يكون قرار إنهاء العقد ا الشرط الثاني:

     . (27)أن يستوفي كافة أركانه وشروطه الشكلية والموضوعية حتى يكون قرارا  إداريا  مشروعا

لى أنَّ ول منهما إأي الأذهب الروبالنسبة للطبيعة القانونية لسلطة الإدارة في إنهاء العقد لدواعي المصلحة العامة فهناك رأيان: 

 لعقد أو فيارط في السلطة في إنهاء العقد ليست من النظام العام، حيث لاتوجد إلا إذا كانت منصوصة عليها صراحة بمقتضى الش

ليها صراحة ص عنحتى لو لم ت القانون، أما الرأي الثاني فذهب إلى أنَّ هذه السلطة من النظام العام، حيث إنها توجد للإدارة دائما ،

 -في العقد أو في القانون، وهذا هو الرأي الراجح، وهذا القول تترتب عليه النتائج الآتية وهي :

 للإدارة ممارسة هذه السلطة حتى لو لم ينص عليها العقد صراحة . .1

 لايجوز للإدارة أن تتنازل عن استخدام هذه السلطة تجاه المتعاقد معها بمقتضى شرط في العقد. .2

 فاق يحرم الإدارة من حقها في إنهاء العقد يعد باطلا .كل ات .3

إذا ورد نص في العقد يسمح للإدارة بسلطة إنهاء العقد، فإن هذا النص مجرد نص مقرر لوجود حق الإدارة في إنهاء العقد طبقا   .4

 .(28)للمبادئ العامة لنظرية العقد الإداري وليس نصا  مُنشئا  

، دون حاجة اللجوء إلى قضاء، ولايجوز للمتعاقد مع الإدارة (29)طبقا  لإمتيازاتها في التنفيذ المباشرتتمتع الإدارة بهذه السلطة  .5

أن يعترض على ممارسة الإدارة لسلطتها في إنهاء العقد لدواعي المصلحة العامة، ما دامت المصالح المالية المتعاقد مصونة 

 .( 30)ومحمية من تخصيص تعويض له

 

ادام الغرض الأساس من إبرام العقود الإدارية هو تحقيق المصلحة العامة والمحافظة على سير المرافق العامة، فإنَّ ويبدو لنا أنَّه م

للإدارة إنهاء عقودها التي أبرمتها مع المتعاقد في أي وقت وكما تشاء بشرط أن تنذر المتعاقد معها ومتى رأت أن العقد لايفيد 

                                                           

 ومابعدها.  442: محمد صلاح عبدالبديع، مرجع سابق، صينظر (23)

 . 49: حذيفه عادل عبدالكريم منصور، مرجع سابق أعلاه، صينظر (24)

 وما بعدها.  442: محمد صلاح عبدالبديع السيد،مرجع سابق، صينظر (25)

 .72،71ينظر: د. محمد عبدالله حمود، مرجع سابق ، ص (26)

 . 51ينظر: حذيفه عادل عبدالكريم المنصور، مرجع سابق، ص  (27)

 . 426،425: محمد صلاح عبدالبديع السيد، مرجع سابق، صينظر (28) 

ذي تتمت ع ب ه ا الإمتي از ال ، وه ذتفس خ العق دمبدأ التنفيذ المباشر في مجال العقود الإدارية نطاق واسع وهو أنَّ للإدارة م ن تلق اء نفس ها أن  (29) 

 لخروج.قتضيها هذا االإدارة يعد خروجا  على القواعد العامة في العقود، وفي هذه الحالة فإن المصلحة العامة وضرورة سير المرافق العامة ي

ب ي العر ء، دار الفك رللتفصيل راجع : د. محمد كامل ليل ة، نظري ة التنفي ذ المباش ر ف ي الق انون الإداري دراس ة مقارن ة للتش ريع والفق ه والقض ا 

 .109للنشر، بدون سنة طبع وبلد نشر، ص

  .306،305: صفوت عبدالرحيم ريدي إسماعيل، مرجع سابق، صرينظ (30)
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العامة وبجب على الإدارة عند ممارستها هذا الحق أن تدفع تعويضا  عادلاَ ومناسبا للمتعاقد المصلحة العامة وضرورات المرافق 

 .    معها عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا الإجراء

 الإنهاء الجزائي للعقد الإداري من قبل الإدارة المتعاقدة: المطلب الثاني

يعد إنهاء العقد الإداري نتيجة اخلال المتعاقد بتنفيذ التزاماته العقدية مع الإدارة، قمة الجزاءات التي تفرضها الإدارة، لأن       

مة المتعاقد يفقد الثقة في التعامل مع الإدارة، وترى الإدارة أنَّ استمرارها في العلاقة التعاقدية يضر بالمصلحة العامة والمرافق العا

 .(31)تي هي هدف ابرام العقد ويقوم بإنهاء العقدال

: هو جزاء شديد يؤدي إلى استبعاد المتعاقد المقصر نهائياَ عن تنفيذ موضوع العقد، وتقررها الإدارة بموجب فالإنهاء الجزائي

معها لم يعد قادرا  على تنفيذ العقد القرار الإداري من جانبها وحدها وبناء على السلطة التقديرية، ومن هنا يتضح للإدارة أن المتعاقد 

، ولذلك يجب أن يتوفر شرطان أساسيان لكي تمارس الإدارة سلطتها في الإنهاء الجزائي للعقد الإداري وهما: (32)بدرجة كافية

 مخالفة المتعاقد مع الإدارة بالتزاماته العقدية

 ، وسنقوم بشرحها بالتفصيل لاحقا.( 33)لإنهاء) المخالفة الجسيمة(، وقيام الإدارة بإنذار المتعاقد معها بهذا ا

: إسقاط الالتزام الصورة الأولىإن الجزاءات التي تكون سببا  لانهاء العقود الإدارية بإرادتها المنفردة للإدارة تكون على صورتين، 

لعقود توقيع جزاء الإنهاء من تلقاء بالنسبة لعقود الالتزام بالمرافق العامة بصفة خاصة، ولا تملك الإدارة في مثل هذه الطائفة من ا

: هي جزاء الفسخ بالنسبة للعقود الإدارية بصفة الصورة الثانيةنفسها بل لابد أن يلجأ إلى القضاء للحصول على حكم قضائي به، 

 -، وسوف نعرض الصورتين على النحو الآتي:(34)عامة

مستقلين،  إلى فرعين المطلب قبل الإدارة المتعاقدة، ينبغي تقسيم هذالدراسة مسؤولية الإدارة عن الإنهاء الجزائي للعقد الإداري من 

   -نتناول في الفرع الأول إسقاط الالتزام، ونتحدث في الفرع الثاني عن الفسخ الجزائي، وكما يأتي:

 إسقاط الالتزام: الفرع الأول 

هو من طرق إنهاء العقد الإداري )عقد الالتزام بالمرافق العامة(، قبل حلول الأجل المحدد في العقد، توقعه السلطة المانحة       

، وعرف جزاء الإسقاط بأنه " فسخ عقد الالتزام بالمرافق (35)للالتزام على الملتزم نتيجة لأخطاء جسيمة ارتكبها في إدارة المرفق

 . (36)ية الملتزم بسبب الخطأ الذي ارتكبهالعامة على مسؤول

وبالنسبة للطبيعة القانونية لجزاء الإسقاط، هناك آراء مختلفة فأغلبية الفقهاء الفرنسيين ترى أن جزاء إسقاط الالتزام هو من النظام 

، ويرى (37)الخاصة بهالعام أي أنه يوجد حتى في حالة عدم النص عليه صراحة في العقد وثيقة الالتزام أو في كراس الشروط 

بعضٌ آخرٌ أن جزاء الإسقاط لايوجد لصالح الإدارة إلا إذا كان منصوصا  عليه صراحة في العقد وليس من النظام العام حيث 

، أما في مصر،  فيرى الدكتور محمد صلاح عبد (38)لاتستطيع الإدارة إيقاعه على الملتزم طبقا  لهذا الرأي في حالة سكوت العقد

                                                           
  .37، ص2014، جامعة يرموك، الأردنكلية القانون، : ماجد بن عتيق، سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري، رسالة ماجستير، رينظ (31)

طنط ا،  مع ةاجالحقوق،  كليةسعيد جمعة الهويد، سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة، رسالة ماجستير،  : السلالرينظ (32) 

  .123.122،ص1994مصر، 

  .53، صمرجع سابق: حذيفة عادل عبدالكريم منصور،رينظ (33) 

جامع ة  راسات العلي ا،سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري _ دراسة مقارنة_ رسالة ماجستير، كلية الد ينظر: هند أحمد موسى أبو مراد، (34)

 . 38، ص1999الأردن، 

 . 115: د. محمد عبدالله حمود، مرجع سابق، صرينظ (35)

 . 55نظر: محمد صلاح عبد البديع السيد، مرجع سابق، صين (36)

الدراس ات  كلي ةماجس تير،  " رس الةسلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها" دراسة مقارنةينظر: خالد مصطفى حواطمة،  (37)

  .148، ص2003جامعة عمان، القانونية العليا، 

 . 60: محمد صلاح عبدالبديع السيد، مرجع سابق، صرينظ (38)
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جزاء الإسقاط من النظام العام يقرر لصالح الإدارة، ويمكن ممارستها حتى لو لم يرد نص على ذلك في العقد أو في  البديع أن

 . (39)الكراسة

د نص لة عدم وجوفي حا وفي رأينا أن جزاء إسقاط الالتزام يعد من النظام العام، حيث للإدارة أن تمارسه في أي وقت تشاءَ، حتى 

ام، عامة بانتظافق العقد أو في القوانين الخاصة به، لإن الجهة المانحة للالتزام مسؤولة عن إدارة المرصريح عليه سواء في ال

بمصلحة  لحاق الضررإلى إ ويجوز لها أن تسقط التزام الملتزم متى، رأت أن الملتزم أخل بالتزاماته التعاقدية إخلالا  جسيما  يؤدي

 المرفق ذاتها. 

تفرض  ة شروط لكير ثلاثيشكل خطورة بالغة بالنسبة للملتزم فهو أعباء مالية كبيرة، لذلك يجب أن يتوف  وبسبب ذلك فأنَّ الإسقاط

ة، وهذه ة التعاقديلمسؤولي، وعند عدم وجود أحدهما يعَُدُّ تصرفها غير مشروع  فتتحقق عليها ا الجهة المانحة للالتزام هذا الجزاء

    -الشروط  تتمثل فيما يأتي:

ً أولاً: ي   : جب أن يكون الخطأ الذي ارتكبە الملتزم جسيما

إنَّ ارتكاب خطأ جسيم وإخلال التسيير بالمرفق العام دليل على عدم قدرة الملتزم نهائيا  على تسيير المرفق العام بوجه منظم،       

ر من جانب الملتزم بالتزاماته ومن أمثلة الأخطاء التي تبرر فرض جزاء إسقاط الالتزام وفق القضاء الفرنسي، الإخلال المستم

 العقدية، أو تركه المرفق دون استغلال، أو التنازل عن الالتزام بدون موافقة الجهة المانحة الالتزام )الإدارة(، أو عدم وفاء الملتزم

ل خطأ بسيط أو خطأ يمكن ، وخلافا لذلك إذا قامت الجهة المانحة الالتزام بفرض هذا الجزاء من أج(40)بإلتزاماته المالية قبَل الإدارة

تحسينه من جانب الملتزم، فإن تصرف الإدارة بإسقاط الالتزام غير مشروع، ويؤدي إلى المسؤولية التعاقدية على عاتقها تجاه 

، أو إذا فرض هذا الجزاء بمجرد عدم قدرة الملتزم على إدارة المرفق مؤقتا، فلكي يطبق هذا الجزاء يجب أن يكون (41) الملتزم

 . (42)الملتزم غير قادر على إدارة المرفق بصورة نهائية

(، حيث جاءَ في حكمه أنه لا يسمح Guyot، في قضية)1919( يناير 22وأكد مجلس الدولة الفرنسي ذلك في حكمه الصادر في )

دارية المصرية أيضا ذلك ، وأكدت المحكمة الإ(43)للإدارة أن تلجأ إلى هذا الإجراء إلا في حالة الخطأ الجسيم من جانب المتعاقد

بضرورة صدور خطأ جسيم من الملتزم من أجل توقيع جزاء الإسقاط فقد جاءَ في حكمها " إذا كان سحب الالتزام يعد جزاء شديدا  

الفاحش  لما يترتب عليه من نتائج خطيرة، فإنَّ التجاء الإدارة إليه لايكون إلا في أحوال المخالفات الجسيمة، أو عندما يتكرر الإهمال

 (44)من جانب الملتزم أو يعجز عن تسيير المرفق العام وأداء الخدمات المطلوبة..."

 :ثانيا: إنذار الملتزم قبل إسقاط الالتزام

م ينص م حتى لو للالتزااإن إنذار الملتزم يعد شرطا  من الشروط الأساسية التي يتطلبها مجلس الدولة الفرنسي للحكم بإسقاط      

لى إنعقاد إوع  ويؤدي ير مشرغقد أو في دفتر الشروط، أما إذا حكمَ بإسقاط الالتزام بدون إنذار الملتزم فإن الإسقاط يعد عليه في الع

ناءات منها: ه عدة إستثرد عليتالمسؤولية التعاقدية على الجهة المانحة الالتزام، ويبدو أن شرط إنذار الملتزم لايعد قاعدة مطلقة، بل 

 نحة الالتزام إعفاء الجهة الما

                                                           

رمجيات، نشر والبدار شتات لل -إنهاء العقد الإداري، دار الكتب القانونية: د. ذنون سليمان يونس العبادي، مظاهر السلطة العامة في رينظ (39)

 .210، ص2015الإمارات،  -مصر

 .  150،149ينظر: خالد مصطفى حواطمة، مرجع سابق نفسه، ص  (40)

  .91ينظر: محمد صلاح عبدالبديع السيد، مرجع سابق، ص  (41)

 العراق ي، رس الةوتوقيع الجزاءات على المتعاقد معه ا دراس ة المقارن ة ب ين الق ونين المص ري ، سلطة الإدارة في ينظر: مريم محمد أحمد (42)

  .206، ص2015ماجستير، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، 

مب ادئ ، اريد. س ليمان محم د الطم اوي، مب ادئ الق انون الإد . وينظ ر ك ذلك:1919ين اير  22حكم المجلس الدول ة الفرنس ي الص ادر ف ي  (43)

 .939، ص1963القانون الإداري، الطبعة الخامسة، دار الفكر العربي، مصر،

 88ص، مرجع سابق، محمد صلاح عبدالبديع نقلا  عن: ،( 1957( مارس )3محكمة الإدارية المصرية الصادر في ) محك (44)
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) الإدارة(، من القيام بإنذار الملتزم، وأن تعفي  الإدارة من القائم بإنذار بمقتضى شرط صريح في العقد بناء  على إتفاق طرفي العقد 

ر ، وكذلك  في حالة تنازل الملتزم عن عقده للغي(45)أو بنص تشريعي، وأن يعلن الملتزم عن عدم قدرته على إدارة المرفق أو إفلاسه

بدون ترخيص مسبق من جهة مانح الالتزام) الإدارة(، وفي نظر مجلس الدولة المصري فالانذار ليس شرطا  ضروريا  في إسقاط 

 . ( 46)الالتزام

لتزام على اط الا( قبل فرض جزاء اسقونحن نتفق مع أنه من الضروري إنذار الملتزم من جانب جهة الإدارة )المانحة الالتزام

  لمرفق.االملتزم، لإن الانذار يعد ضمانة مهمة بالنسبة له ضد أي تعسف للإدارة ولغرض التنبيه بتقصيره في إدارة 

 :لالتزامثالثا: صدور الحكم من القضاء بإسقاط ا

عدا عقد التزام المرافق العامة، فإن الإدارة لها سلطة إنهاء العقد بإرادتها المنفردة دون اللجوء إلى القضاء، أما في عقود التزام       

ضاء المرافق العامة فإنَّ الإدارة لا تملك توقيع جزاء إسقاط الالتزام من تلقاء نفسها، بل يجب أن يفصل القضاء ذلك، وقد أكد الق

الفرنسي ذلك، أما في مصر فإن مجلس الدولة المصري قد استقر في أحكامه على" أنَّ جزاء إسقاط الإلتزام لا يتطلب تدخل القضاء 

، وجاء في فتوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري لمجلس (47)بل أن للإدارة الحق في فرض جزاء إسقاط الالتزام بقرار منها"

، وفي العراق بخلاف (48)" للإدارة الحق في توقيع عقوبة الإسقاط بنفسها دون حاجة اللجوء إلى القضاء"الدولة المصري على أنَّ 

 . (49)الحال في فرنسا ومصر، تستطيع الإدارة إسقاط الالتزام من تلقاء نفسها دون عرض هذا الموضوع على القضاء

ة زم دون حاجى الملتاء نفسها بايقاع جزاء إسقاط الالتزام علويتضح لنا مما سبق، أنه من الضروري أن تقوم الإدارة من تلق   

رض إذا حصر ف ن، إمااللجوء إلى القضاء، لأن عقد الالتزام من العقود المهمة، تبرمه الإدارة من أجل تقديم الحاجات للمنتفعي

 لإدارة إلىافيها  لمدة التي تلجأإسقاط الالتزام بحكم القضاء وحده، فذلك قد يؤدي إلى إضطراب المرفق العام، وخاصة خلال ا

 القضاء للحصول على الحكم القضائي الخاص بها. 

تأكيد  ، وذلك من عدة نواحٍ، واضافة ذلك ومع(50)ويختلف إسقاط الالتزام عن استرداد المرفق العام في عقد الالتزام بالمرافق العامة

   -بين الجهة المانحة الالتزام والملتزم، أما وجه الاختلاف بينهما فهو: القضاء على كل منهما فإن هذا يؤدي إلى إنهاء العلاقة العقدية

ن اختصاص مسترداد فهو من حيث الجهة المختصة بإصداره: يوقع الإسقاط عادة بحكم قضائي كما هو الحال في فرنسا، أما الا -1

 لعامة.المرافق العامة والمصلحة اجهة الإدارة المانحة الالتزام بناء  على السلطة التقديرية، في تقدير حاجات 

من حيث حق الملتزم بالتعويض: يستحق الملتزم في حالة استرداد الالتزام تعويضا  كاملا  عما لحقت به من خسارة نتيجة  -2

 الاسترداد لدواعي المصلحة العامة من دون صدور أي خطأ من جانب الملتزم، وفي حالة الاسقاط فالالتزام لايمنح الملتزم أي

 . (51)تعويض لأن إنهاء العقد كان نتيجة لخطئه الجسيم في تنفيذ التزامه

من حيث الغرض: فالغاية من الاسقاط هو معاقبة الملتزم عن الأخطاء التي ارتكبها ومن ثم فإن الاسقاط له صفة جزائية، في  -3

 .(52)له أية صفة جزائية بل يحمل صفة إجرائيةحين أنَّ الغاية من الاسترداد هي المحافظة على حسن سير المرفق العام، وليست 

                                                           
ات الفقهي  ة رس  الة ماجس  تير، كلي  ة الدراس   ،رن  ة( مقا )دراس  ةينظ  ر: ولي  د س  عود ف  ارس القاض  ي، الج  زاءات ف  ي مج  ال العق  ود الإداري  ة  (45)

 . 110، ص2000والقانونية، جامعة آل البيت، الأردن، 

 . 108-106: محمد صلاح عبدالبديع السيد، مرجع سابق، صرينظ (46)

 . 156نقلا  عن: خالد مصطفى حواطمة، مرجع سابق، ص ،( 1972( يونيو )17محكمة الإدارية المصرية في ) محك (47)

د. مصطفى عبدالمحسن الحبشى، الوجيز في نقلا  عن:  جمعية العمومية للقسم الاستشاري مجلس الدولة المصري، 59/2/158فتوى رقم  (48)

 .176، ص2008مصر،  ، دار الكتب القانونية ،B.O.Tعقود البوت،

  .244، ص1998للنشر والتوزيع، عمان، مكتبة الثقافة ، الطبعة الثانية: د. محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية، رينظ (49)

ة ذلك دما ترى فائديعرف الاسترداد بأنه" فسخ عقد الالتزام بواسطة السلطة مانحة الالتزام التي هي صاحبة الحق وحدها في ممارسته، عن(50)

ل دواعي  مرافق العام ةد الالت زام ب المقابل دف ع تع ويض ع ادل للملت زم"، ويع د الاس ترداد تطبيق ا  لس لطة الإدارة ف ي الإنه اء الانف رادي لعق و

ي أن الإدارة أنظ ام الع ام، المصلحة العامة في أي وقت قبل إنقضاء التاريخ المحدد لإنتهاء مدة العقد، فالطبيعة القانونية للاسترداد هو م ن ال

ل ه ذا رداد، ف إن مث ق الإدارة في الاستتستطيع دائما  أن تقوم به حتى ولو لم ينص عليه صراحة في العقد، فإذا ورد نص في العقد يقضي بح

ت  زام، ويف  رض ال نص يع  د كاش  فا  ومنظم ا  ول  يس مق  ررا ، ولايج وز لأط  راف العق  د الإتف اق عل  ى حرم  ان الإدارة م ن حقه  ا ف  ي اس ترداد الال

لمنص وص اد التعاق دي لإسترداالاسترداد من جانب الإدارة دون حاجة  إلى تدخل القضاء لتقريره، فالاسترداد غالبا تكون تعاقديا،  ويسمى با

ق رره ترداد ال ذي يعليه في العقد، وكذلك قد يكون الاسترداد غير التعاقدي غير منصوص عليه ف ي العق د، أو الاس ترداد الق انوني وه و الاس 

 المشرع بمقتضى القانون.

 .599-589للتفصيل راجع : محمد صلاح عبد البديع السيد، مرجع سابق، ص    

 . 102،101أحمد موسى أبو مراد ، مرجع سابق، ص: هند رينظ (51)
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 :الفسخ الجزائي : الثاني الفرع

إنَّ فسخ العقد هو أخطر الجزاء الذي توقعه جهة الإدارة المتعاقدة على المتعاقد معها، في حالة إذا ما ارتكب المتعاقد خطأ  أو   

المتعاقد كل حق من حقوقه المستمدة من العقد، كضياع التأمينات تقصيرا  أو إخلالا  بالتزاماته التعاقدية، وينتج عن ذلك أن يفقد 

 .   (53)وطلب التعويض

وعرف ماجد راغب الحلو الفسخ بانه " حل الرابطة العقدية كجزاء لإخلال الطرف الآخر بإلتزاماته وله أثر رجعي، لأنه يدعو  

 .(54)طرفي العقد إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد

الذي يطلق سيما وجان من الفسخ الذي يكون سببا  لانقضاء العقد سواء كان فسخا مجردا  أي الفسخ البسيط، أم فسخا وهناك نوع

  -لآتي:عليها ـ) الفسخ على مسؤولية المتعاقد( مع الإدارة، وسوف نتناول ذلك في دراستنا بالتفصيل وعلى النحو ا

 

على المتعاقد معها، من دون أن يحمله المتعاقد أي تعويض نتيجة هذا الفسخ، هو الفسخ الذي توقعه الإدارة  الفسخ المجرد: -1

ويؤدي إلى إنهاء العقد الإداري وإنتهاء الرابطة العقدية بين طرفيه، ويعفى المتعاقد مع الإدارة من النتائج المترتبة على إخلاله 

المتعاقد معها بتحمل الاثار المالية للعقد الجديد الذي تبرمه  ، ومعنى ذلك أنَّ الإدارة لاتستطيع أن تطالب(55)بالالتزامات العقدية

 .(56)الإدارة مع طرف آخر لإتمام عملية التعاقد على حساب مسؤوليته

هو الجزاء الأشد جسامة والذي توقعه الإدارة على المتعاقد معها المقصر في تنفيذ التزاماته في العقد، لأن ذلك  الفسخ الجسيم: -2

وقاسية جدا ، وهي تحمل المتعاقد كافة الأعباء المالية المترتبة أو تكاليف قيام الإدارة بتعاقد جديد   ائج بالغة الخطورةتترتب عليه نت

)إعادة مناقصة جديدة(، مع متعاقد آخر، سواء كان تعاقد الإدارة بعقد الأشغال العامة مع مقاول جديد لتنفيذ المشروع المتفق عليه، 

جديد في عقد التوريد لتوريد المواد المتفق عليها على حساب المتعاقد مع الإدارة نتيجة إخلاله بالتزاماته أم تعاقدها مع مورد 

العقدية، ولم يعترف المشرع والقضاء المصري بنظام هذا النوع من الفسخ الجزائي على مسؤولية المتعاقد، ولم توجد أية مواد في 

وفي فرنسا أكد مجلس  ،(57) إلى هذا الفسخ، إلا أنه اعترف بالفسخ الجزائي المجرد فقطالقوانين سواء كانت سابقة أو حالية تشير 

الدولة الفرنسي على عدم السماح لجهة الإدارة باللجوء إلى هذا الفسخ مالم ينص عليه في العقد وكراسة الشروط، وكذلك في العراق 

 . (58)فإن القانون العراقي لم يأخذ بهذا النوع من الفسخ

هذه الخطورة التي أشرنا إليها أعلاه، فهذا النوع من الفسخ لايعد من النظام العام ولا توجد بقوة القانون لصالح الإدارة،  وبسبب

، لذلك ينبغي على جهة الإدارة المتعاقدة عندما ( 59)وإنما يجب أن ينص عليه صراحة في العقد حتى تتمكن الإدارة من اتخاذه

الإداري عن طريق الفسخ الجزائي أن تتقيد بعدة شروط وضوابط خاصة بها، وبخلافه إذا قامت  تمارس سلطتها في إنهاء العقد

، وسوف نبين هذه الشروط (60)الإدارة بفسخ العقد الإداري كما تشاء دون أن تلتزم بالشروط أدناه تتحقق عليها المسؤولية التعاقدية

  -فيما يأتي:

 

كل الأخطاء التي يرتكبها المتعاقد مبررا  لفرض جزاء الفسخ ، بل يجب أن يكون ذلك  فلا يعدُ  ارتكاب المتعاقد خطأ جسيما: -1

، ومن أمثلة الأخطاء الجسيمة التي عدَّها مجلس الدولة الفرنسي مبررا  للفسخ الجزائي لعقد الأشغال العامة، عدم (61)الخطأ جسيما

                                                                                                                                                                                                 
 . 107، صمرجع سابقينظر: وليد سعود فارس القاضي،( 52)

 . 529،ص2015ينظر: د. محمد رفعت عبالوهاب، مبادىء وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، (53)

، 2015ية،العق  ود الإداري  ة " دراس  ة مقارن  ة" دار الفك  ر الج  امعي، الأس  كندر، أحك  ام الفس  خ ف  ي حس  ن ك  ه ردى ي  ونس إس  ماعيل :رينظ   (54)

 . 23ص

 . 225ص، إمتيازات السلطة العامة في العقد الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الأسكندرية ينظر: حمد محمد حمد الشلماني، (55)

 .147، ص2010ة، لعقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الأسكندري: د. عبدالله نواف العنزي، النظام القانوني للجزاءات في ارينظ (56)

لمطبوع ات قارن ة" دار امينظر: د. مفتاح خليفة عبدالحميد، د. حمد محمد الشلماني، انقضاء العقود الإدارية في القانون الإدارية " دراسة  (57)

 .   198-196.ص2013الجامعية، الأسكندرية، 

 . 223: مريم محمد أحمد، مرجع سابق، صرينظ (58)

   .252: د. طارق سلطان، مرجع سابق، صرينظ (59)

طا جس يم عها، ويقترن بخميعد أخطر الجزاء الذي توقعه الإدارة على المتعاقد ، فالفسخ د بالارادة المنفردةيختلف فسخ العقد عن إنهاء العق (60)

ص ر عل ى لمنف ردة فيقتيس تحق المتعاق د أي تع ويض، أم ا ح ق الإدارة ف ي إنه اء العق د بإرادته ا ايرتكبه المتعاق د ف ي تنفي ذ التزامات ه دون أن 

بح غي ر في ذ العق د أص الإعتبارات التي تتعلق بالمص الح العام ة ومقتض يات المراف ق العام ة، وفق ا  للس طة التقديري ة ف الإدارة مت ى رأت أن تن

 افق العامة، تقوم بإنهائه مع الحكم بتعويض مناسب للمتعاقد. ضروري للمصالح العامة أو غير متفق مع حاجات المر

، 2015لنه رين،  اللتفصيل راحع: هنادي فوزي حسين، رقابة الإدارة في مرحلة تنفيذ العقد الإداري، أطروحة دكتوراه، كلي ة الحق وق، جامع ة 

  .244ص
 .164هيثم حليم غازي، مرجع سابق، ص عن: نقلا   (61)
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لتزام بالأوامر المصلحية الصادرة من الإدارة، والتنازل عن العقد مراعاة الملتزم مدد تنفيذ العقد، أو ترك موقع العمل، وعدم الا

، ففي الفسخ الجزائي لعقد الأشغال العامة ليس للإدارة أن تلجأ إلى فرض هذا (62)والتعاقد من الباطن بدون إذن مسبق من الإدارة

، فإذا لم توجد الواقعة التي تدفع الإدارة إليها، أو (63)ةالجزاء، إلا بعد أن تتأكد من المقاول لم يعد قادرا  في تنفيذ العقد بصفة نهائي

كانت الواقعة لاتشكل أي خطأ عقدي أو قانوني، أو لاتقابل أي التزام مفروض على المتعاقد، فإن كل ذلك من الأفعال غير 

 .  (64)المشروعة وتكون سببا لنشوء مسؤولية التعاقدية للإدارة في ممارسة سلطتها في فرض الجزاء

 

 إنذار المقاول قبل توقيع الجزاء: -2

بسبب خطورة الآثار المترتبة على الجزاءات بصفة عامة على حقوق المتعاقد، فعلى الإدارة أن تلتزم بإنذار مسبق للمتعاقد قبل     

المتعاقد، تترتب ونظرا  لذلك إذا خالفت الإدارة لهذا الإجراء قبل فسخ عقودها نتيجة لخطأ  فرضها من أجل حماية هذه الحقوق،

، مثلا إذا قامت بفسخ العقد دون إنذار المتعاقد معها، أو القيام بإنذاره لكن دون أن تمنحه (65)عليها المسؤولية التعاقدية تجاه متعاقديها

سي ذلك بضرورة ، وأكد مجلس الدولة الفرن(66)مدة  للوفاء بالتزامه التعاقدي، أو قيامها بإنذار بغير هذه الطريقة التي حددها القانون

، وكذلك في مصر والعراق فإن الإنذار إجراء ضروري يجب أن (67)قيام جهة الإدارة بإنذار المتعاقد قبل إتخاذ قرار فسخ العقد

، 2018( لسنة 128( من قانون تنظيم التعاقدات المصرية رقم)51تتمسك به الإدارة عند فسخ عقودها، بموجب المادة)

 .(   68) 1951( لسنة 40لمدني العراقي رقم )( من القانون ا869والمادة)

 

 :التزام الإدارة بتسبيب قرار الفسخ   -3

يقصد به أن يكون قرار الإدارة بفسخ العقد مسببا ويجب أن يكون التسبيب مكتوبا  وأن يتضمن شرحا واضحا وبيانا للأسباب    

فسخ العقد هي لكي يستطيع قاضي العقد أن يمارس رقابته على تسبيب قرار  القانونية والفعلية التي بني عليها القرار، وأهمية

، لذلك يعدُ  فسخ العقد الإداري خطأ وتترتب عليها مسؤولية الإدارة (69)الأسباب التي تستند إليها الإدارة في إصدار قرار الفسخ

قدية، كإستعمال الغش بنفسه أو بواسطة غيره التعاقدية، إذا لم يتوافر سببه الذي يمكن في اخلال جسيم من المتعاقد بالتزاماته التعا

، أو إذا قامت الإدارة بفسخ العقد دون وجود الخطأ التعاقدي من جانب المتعاقد معها، وأن (70)في التعامل مع الإدارة أو إفلاسه 

 .( 71)تجاه المتعاقدالخطأ البسيط من المتعاقد فيمكن أن يبرر جزاء الفسخ، لأن ذلك يؤدي إلى المسؤولية التعاقدية للإدارة 

ومن ثمٌ فإنَّ التسبيب يعد ضمانة مهمة للمتعاقد مع الإدارة ضد تعسف الإدارة وسوء استعمال سلطتها في توقيع الجزاءات ضدهم، 

لمدى  ، وبالنسبة(72)وخاصة الفسخ الجزائي للعقد الذي يترتب عليه إنقضاء العقد بصفة نهائية واستبعاد المتعاقد نهائيا  من تنفيذ العقد

، 1979(، لسنة 11التزام الإدارة بهذا الشرط في فرنسا لم تكن جهة الإدارة ملزمة بتسبيب قرار فسخ العقد قبل صدور قانون رقم )

أما بعد صدور القانون السابق الخاص بتسبيب قرارات الإدارة، فقد طبق هذا القانون على قرارات الإدارة الخاصة بتوقيع الجزاءات 

، أما في مصر فإن جهة الإدارة غير (73)، وباتت الإدارة ملزمة بضرورة تسبيب قراراتها بفسخ عقودها الإداريةأيا كان نوعها

                                                           

 .376ص تق ديم، س نة محمد جمعة، آثار عقد الأشغال العامة بين المتعاقدين، رسالة ماجستير، جامعة الزقازيق، مصر، ب دون: أيمن رينظ (62)

 . 271،270وينظر كذلك: د. طارق سلطان ، مرجع سابق، ص

 لسيلس  ة، جامع  ةاينظ  ر: عثم  اني محم  د أم  ين، س  لطة الإدارة المنف  ردة ف  ي إنه  اء العق  د الإداري، رس  الة ماجس  تير، كلي  ة الحق  وق والعل  وم  (63)

 . 58، ص2016الدكتور الطاهر مولاي، جزائر، 

 . 276صلاح عبدالبديع السيد، مرجع ساببق، ص ينظر: محمد (64)

  .107، مرجع سابق، ص: محمد بن هلال بن حمد الرواحيرينظ (65)

  .101ص، 2011، الإسكندرية، منشأة المعارفينظر: د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة، المسؤلية التعاقدية في تنفيذ العقود الإدارية،  (66)

 .138: د. مفتاح خليفة عبدالمجيد، د, حمد محمد الشلماني، مرجع سابق، صرينظ (67)

  ( من القانون المدني العراقي أعلاه.869)والمادة ( من القانون تنظيم التعاقدات المصرية أعلاه، 51)المادة  تنص (68)

 . 169ينظر: السلال سعيد جمعة، مرجع سابق، ص (69)

  .132، صع سابقينظر: عبدالمجيد عبدالمنعم خليفة، الأسس العامة في العقود الإدارية، الإبرام. التنفيذ. الأثار. الإنقضاء، مرج (70)

 . 227: محمد صلاح عبدالبديع السيد، مرجع سابق، صرينظ (71)

  .169: السلال سعيد جمعة الهويد، مرجع سابق، ص رينظ (72)
  .192، صي، مرجع سابقن: د. مفتاح خليفة عبدالحميد، د.حمد محمد الشلمارينظ (73)
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، وكذلك في العراق فإن جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارتها إلا (74(ملزمة بتسبيب قرارتها خلافا لما جرى به العمل في فرنسا

 .(75)ارإذا اشترط المشرع عليها وجوب تسبيب القر

ند فسخ لتزم بها عتها أن بعد عرض ما تقدم  يبدو لنا أنَّ شروط ممارسة الإدارة سلطتها في الفسخ يعُدُّ شرطا جوهريا وضروريا علي

ة قت به نتيجلتي لحعقودها، وعند مخالفتها لهذه الشروط تواجهها المسؤولية التعاقدية، ويجب أن يعوض المتعاقد عن الأضرار ا

 هذا الإجراء .

اقدة والمتعاقد دارة المتعهة الإجونقطة التشابه بين الإسقاط  والفسخ  والإنهاء هي أنَّ كلا  منها يؤدي إلى إنهاء الرابطة العقدية بين 

ه، أما بي خاص معها، أما وجه الاختلاف بينها فهو من حيث السلطة المختصة بإصداره، في حين أن الإسقاط يحتاج لحكم قضائ

زام ص سقوط التسقاط يخفيتم عن طريق قرار إداري صادر من جهة الإدارة المتعاقدة بإرادتها المنفردة، فجزاء الإالإنهاء والفسخ 

 .الملتزم في عقد الالتزام بالمرافق العامة وغيرها، أما الفسخ أو الإنهاء فيتعلق بكافة العقود الإدارية

 :الإنهاء عن طريق القضاء )الفسخ القضائي(: المطلب الثالث

يقصد بالفسخ القضائي زوال الرابطة العقدية بحكم القضاء بناء  على طلب أحد المتعاقدين، الإدارة المتعاقدة والمتعاقد معها بسبب    

الاخلال بإلتزاماته، وترد آثار هذا الفسخ إلى تاريخ رفع الدعوى، وأبرز الحالات في الدعوى هو الفسخ القضائي الذي يقوم به 

 . ( 76) دارة بسبب إخلال جهة الإدارة بإلتزاماتها إخلالا  خطيرا  المتعاقد مع الإ

ويكون الفسخ القضائي بسبب إخلال الإدارة بالإلتزامات التعاقدية ولايقع إلا في حالة ارتكاب الإدارة أخطاء جسيمة، فالإدارة 

الإداري بواسطة القضاء بسبب إخلال ، ويختلف فسخ العقد (77)مسؤولة عن تعويض المتعاقد عما أصابه من ضرر بسبب أخطائها

 ، (78)الإدارة بإلتزاماته عن الفسخ لإخلال المتعاقد مع الإدارة بإلتزاماته

ى فرعين طلب إلالفسخ القضائي(، ينبغي تقسيم هذا الملدراسة مسؤولية الإدارة عن إنهاء العقد الإداري عن طريق القضاء )

د لخطأ العقن فسخ علثاني لإخلال المتعاقد مع الإدارة بالتزاماته، ونتحدث في الفرع ا مستقلين، نتناول في الفرع الأول فسخ العقد

  -الإدارة وكما يأتي:

 :فسخ العقد لإخلال المتعاقد مع الإدارة بالتزاماتە: الفرع الأول

الأمر المسلم به أن المتعاقد مع الإدارة في نطاق العقود الإدارية يجب أن يلتزم بتنفيذ التزاماته العقدية المقررة في العقد، أما        

إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد، يفسخ العقد من قبل القضاء، ويجمع الفقهاء الفرنسيون على أهمية هذا الالتزام، فيقول 

(" إن أهم وأشد التزامات المتعاقد مع الإدارة بعقد إداري، هو أن يكفل استمرار وانتظام سير المرافق العامة، بيكينوالفرنسي ) الفقيه

وإلا عُد مخطئا ومقصرا"، كما هو الحال في عقود التوريد، وعلى المتعاقد مع الإدارة أن يلتزم بالمواعيد المقررة في العقد ويوفر 

أي تأخير، وإضافة إلى ذلك إنَّ إخلال المتعاقد بالتزاماته المتعلقة بتنفيذ شخصي بطريقة سليمة وحسن نية قد  التجهيزات من دون

يكون سببا  لفسخ العقد، لأن الإعتبار الشخصي له أهمية كبيرة لدى الإدارة، ويعد أساسا  ويجب أن تعتمد عليه الإدارة لإختيار 

اقد التزاما  جوهريا ، وهو وجوب قيامه بتنفيذ العقد بنفسه، وكما هو الحال في عقود الأشغال المتعاقد، وهذا الأمر يفرض على المتع

                                                           
 -عق  د الأش  غال العام  ة، بح  ث منش  ور ف  ي الموق  ع الالكترون  ي الآت  ي: ينظ  ر: نس  يم بن  ي ع  امر، فس  خ العق  د الإداري م  ن جه  ة الإدارة ف  ي(74)

/https://www.mohamah.net/law  11، ص3/10/2018، تأريخ زيارة. 

 . 82: مريم محمد أحمد، مرجع سابق، صرينظ (75)

 .  37،36نقلا  عن: يونس اسماعيل حسن كه ردى، مرجع سابق، ص (76)

 . 245ص  ،1992: د. ماهر صالح علاوي الجبوري، الوجيز في النظرية العامة للعقود الإدارية، بدون مكان النشر، بغداد، رينظ (77)

ء المتعاق د م ع ؤدي إل ى إعف االقوة القاهرة، قد تكون سببا  لفسخ العقد من قبل القضاء، حيث تجعل تنفيذ الالتزامات العقدية مستحيلا ، لذلك ت (78)

عق د دون أن س خ الت ؤدي إل ى ف الإدارة من تنفيذ التزاماته في العقد، ولايمكن للإدارة إحبار المتعاقد معها على تنفيذ التزاماته، ف القوة الق اهرة

ها ف ي لعقد ع ن نفس يكون هناك متعاقد آخر مطالب بالتعويض، وتختلف القوة القاهرة في نطاق العقود المدنية من حيث تأثيرها المباشر في ا

داري ة ي العق ود الإف نطاق العقود الإدارية، ففي نطاق العقود المدنية يجعل العقد مفسوخا  من تلق اء نفس ه م ن دون حاج ة لتقري ر قض اء، أم ا 

فإن ه يتع ين   م ع الإدارة فيجب التمييز بين الفسخ الذي يطلبه المتعاقد والفسخ ال ذي تطلب ه الإدارة، وفيم ا يتعل ق بالفس خ ال ذي يطلب ه المتعاق د

الق اهرة  وة إلى الق عليه اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم قضائي  بفسخ العقد، في حين تستطيع الإدارة فسخ العقد بقرار إداري إستنادا  

 دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء. 

، 1992 لنش ر، بغ داد،اللتفصيل راجع: د. فاروق أحمد خماس، ومحمد عبدالله الدليمي، الوجيز في النظرية العامة للعقود الإدارية، بدون مك ان  

    .192،191ص

https://www.mohamah.net/law
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العامة، يلزم المتعاقد بتوفير جميع مستلزمات العمل في موقع العمل بشكل جيد، فإن القضاء لايحكم بفسخ العقد بناء على خطأ 

على درجة معينة من الجسامة، وإضافة لذلك يجب على الإدارة أن تقوم  المتعاقد، إلا إذا كان كل الأخطاء التي يرتكبها المتعاقد

 .(79)بإنذار المتعاقد قبل اتخاذ فسخ عقودها

يام المتعاقد طين هما: قزم بشرويبدو أنه في حالة الفسخ القضائي للتعاقد بسبب خطأ المتعاقد، ينبغي على جهة الإدارة المتعاقدة أن تلت

من  دون أي شرطلعقد بانيا  توجيه إنذار من الإدارة إلى المتعاقد قبل فسخ عقودها، أما إذا فسخت امعها بإرتكاب خطأ جسيم، وث

تعويض اء لطلب الم القضالشرطين السابقين تترتب عليها المسؤولية التعاقدية، فللمتعاقد معها أن يرفع دعوى المسؤولية عليها أما

 ضرار التي لحقت به عن هذا الفسخ.عن الأ

 :فسخ العقد لخطأ الإدارة :الثاني الفرع  

إن صدور الخطأ من جانب الإدارة يعد شرطا أساسيا للحكم بالفسخ، ولايتم توقيعه إلا إذا كان هناك خطأ عقدي، فالقضاء هو         

حتى يتأكد من تقصير ، ولايحكم بفسخ العقد الذي يطلبه المتعاقد، (80)الذي يقدر درجة الخطورة بالنسبة للخطأ المنسوب إلى الإدارة

الإدارة في الوفاء بالتزاماتها بدرجة خطيرة، بشرط لجوء المتعاقد إلى الإدارة أولا  قبل رفع دعوى الفسخ عليها أمام القضاء، فالفسخ 

لإدارة أخلت ، فإذا وجد القضاء أن ا(81)القضائي للتعاقد كأثر لثبوت المسؤولية التعاقدية لايتحقق إلا إذا ارتكبت الإدارة خطأ جسيما

، فمثلا  إذا (82)بالتزاماتها العقدية فإنه يحكم بفسخ العقد، لأن المتعاقد لايملك صلاحية إجبار الإدارة على الوفاء بالتزاماتها العقدية

عدم التزامها أخلت الإدارة بالتزاماتها ذات الصفة المالية والإدارية تحققت عليها المسؤولية التعاقدية، فالإلتزامات المالية للإدارة ك

اع بالمحافظة على التوازن المالي للعقد، وعدم التزامها بأداء المقابل المالي للمتعاقد معها، أما الإلتزامات الإدارية) الفنية(، كامتن

للازمة الإدارة بتقديم التصميم والخرائط المتعلقة بالعمل للمتعاقد معها، أو عدم التزامها بتسليمه موقع العمل وتزويده بالمواد ا

لإنجاز العمل، أو عدم التزام الإدارة بتعيين مهندس يشرف على حسن سير العمل، وكذلك عدم التزام الإدارة بتنفيذ الشروط 

المنصوص عليها في العقد، مثل: تأخر الإدارة في إصدار قرارها بمباشرة العمل أو الامتناع عن إصداره خلال مدة معقولة، ومثل: 

ليق تنفيذ العقد، فالأصل أنها مخولة بوقف تنفيذ العقد لمدة من الزمن إذا تطلبت إعتبارات المصلحة العامة أو إذا قامت الإدارة بتع

أسباب فنية ذلك، أما إذا قامت الإدارة بإيقاف العمل في المشروع لمدة طويلة من دون سبب قانوني، يعُد ذلك خطأ عقديا وتتحقق 

اح للمتعاقد طلب فسخ العقد عن طريق القضاء ويجب على الإدارة أن تعوض المتعاقد معها عما عليها مسؤولية الإدارة التعاقدية ويتُ

 .(83) أصابه من أضرار جراء ذلك

إضافة لذلك فتجاوز الإدارة لسلطاتها في تعديل الشروط العقدية يكون سببا  لفسخ العقد قضائيا ، وذلك بأن لاتتجاوز تعديلات الإدارة 

لى تغيير جوهر العقد، بحيث تجعل المتعاقد مع الإدارة أمام عقد جديد، وأكد ذلك القضاء المصري في حكمه حدودا  معينة تؤدي إ

، حول مايتعلق بالأعباء الجديدة التي تفرضها الإدارة على المتعاقد معها عن طريق التعديل إذ جاء 1956ديسمبر  16الصادر في 

بيعية والمعقولة من حيث نوعها، وأهميتها لا أن يكون شأنها فسخ العقد الأصلي، أو فيه " يجب أن تكون تلك الأعباء في الحدود الط

تبديل موضوعه، أو إنشاء محل جديد له يغاير ما تم الاتفاق عليه، أو أن تؤدي الأعباء إلى ارهاق المتعاقد فيتجاوز إمكانياته الفنية 

، حكما  يقضي بفسخ العقد 2010آب  3ي إقليم كوردستان العراق في أو الإقتصادية"، وأصدرت محكمة بداءة السليمانية الثالثة ف

بسبب تجاوز الإدارة، "وقررت مسؤولية الإدارة العقدية بدفع تعويض المتعاقد معها عن الأضرار والخسائر التي لحقت بالمتعاقد، 

لعراقية في حكم آخر على مسؤولية الإدارة وأكدت محكمة التمييز ا ،(84)وما فاته من كسب نتيجة عدم التزام الإدارة بشروط العقد"

ب /104في حالة إخلالها بتسليم موقع العمل للمتعاقد، لأنَّ إخلالها تؤدي إلى إلحاق خسارة مادية بالمتعاقد ففي الدعوى المرقمة 

                                                           
  بعدها.وما 158، صمرجع سابق : يونس إسماعيل حسن كه ردى،رينظ (79)

هد كلية معجستير، ينظر: يوسف موسى نوري حوامدة، سلطة الإدارة في الرقابة على عقود الأشغال العامة في القانون الأردني، رسالة ما (80)

 121، ص 2012جامعة أم درمان الأسلامية، سودان، بحوث ودراسات العالم الإسلامي، 

ياس ة، ق والعل وم السفيه في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقونقلا  عن: بن شعبان علي، آثار عقد الأشغال العامة على طر (81)

 . 143،142ص ،2012جامعة منتوري، الجزائر، 

لحكومية التعاقدات ا الآحكام التفصيلية في شرح : د. عثمان سلمان غيلان العبودي، الاحكام التفصيلية في شرح التعاقدات الحكومية،رينظ (82)

 . 772، ص2015الطبعة الأولى، مطبعة السيماء ، بغداد، " دراسة مقارنة" 

 . 65-28، ص2003جامعة بابل، كلية القانون، : سحر جبار يعقوب، فسخ العقد الإداري قضائيا  لخطأ الإدارة، رسالة ماجستير، رينظ (83)

 ي ونس ، نق لا  ع ن:3/8/2010ف ي  (2008ب//2498لع راق رق م الإض بارة )ا -محكم ة ب داءة الس ليمانية الثالث ة ف ي إقل يم كوردس تان محك (84)

 . 42ه ردى، مرجع سابق، صكإسماعيل حسن 
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للمتعاقد لإنجاز العمل ، وفي حكم أخر أقرت محكمة التمييز العراقية مسؤولية الإدارة في عدم تقديمها المواد اللازمة 2000لسنة 

 . (85)21/4/1973في  95/1972وذلك في الدعوى المرقمة 

فالتعويض كأثر لثبوت المسؤولية التعاقدية للإدارة عن الفسخ القضائي للتعاقد، حقٌ للمتعاقد عن الأضرار التي تلحق به نتيجة كل 

 .( 86)الإثراء المتعاقد على حساب الإدارة الأخطاء التعاقدية التي أرتكابتها الإدارة، دون أية زيادة تؤدي إلى 

انون وفي حالة إخلال الإدارة بتنفيذ التزاماتها العقدية، فإنَّ المتعاقد لايستطيع أن يستفيد من مبدأ الدفع  بعدم التنفيذ المقرر في الق

التزامات، إلا إذا ترتبت على  الخاص قبل الحكم بالفسخ، بحجة أن الإدارة قصرت من جانبها في تنفيذ ما يفرض العقد عليها من

تقصير الإدارة استحالة التنفيذ بطبيعة الحال، وسبب إستبعاد مبدأ عدم التنفيذ في العقود الإدارية، يتعارض مع قاعدة سير المرافق 

د الإدارية وما ، أو يرجع إلى الطبيعة الخاصة للعقو(87)العامة بانتظام، وذلك يؤدي إلى تعطيل المتعاقد عن أداء خدمته في المرفق

تتمتع به الإدارة من سلطات واسعة، أو إلى إرتباط العقود الإدارية بإمتيازات السلطة العامة التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، 

علما أنَّ  أطرافا من العقد الإداري ليست متساوية، والمصلحة العامة تكون دوما على درجة من المصلحة الخاصة للمتعاقد مع 

 .( 88)ارة، وهي سبب آخر لإستبعاد هذا المبدأ في مجال العقود الإداريةالإد
 

وريٌ من ور مهم وضردية له دووفقا  لما تقدم يتضح لنا أن الفسخ القضائي للتعاقد بسبب إخلال طرفي العقد بتنفيذ الالتزامات العق   

ارة ة الإدناحيتين: الأولى حصول الحقوق المالية) التعويض( عن الأضرار التي لحقت به، سواء كان الشخص) المدين( جه

ضاء جراءات القإب سرعة من ناحية، وعدم تعطيل المرفق العام ذاته في تقديم الخدمات للمواطنين بسبالمتعاقدة أم المتعاقد معها، 

 من الناحية الثانية.      

، وبالنسبة لإجراء الإنذار فهو القاعدة القانونية التي يجب إتباعها من قبل طرفي العلاقة العقدية  قبل اللجوء إلى  إلقضاء لفسخ العقد

رة تتمتع بسلطة توقيع الجزاءات القانونية على من يتعاقد معها، وينبغي عليها قبل فرض أي جزاء أن تراعي الإجراء مادامت الإدا

الشكلي وهو توجيه الإنذار للمتعاقد معها، وفي المقابل يقع على عاتق المتعاقد مع الإدارة التزام بضرورة توجيه الإنذار للإدارة، 

، حيث 1987( في 579، وأشارت محكمة التمييز العراقية إلى ذلك في قرارها المرقم) (89)سخ العقدفالإنذار يعُد شرطا  للحكم بف

نص على أنه " ترد دعوى المدعي المقامة بطلب فسخ العقد وإنهاء المشاركة وإعادة المبلغ الموضوع  للمدعى عليه، إذا لم يقم 

، واضافة إلى ذلك (90)( من القانون المدني العراقي"177/1لى من المادة )المدعي بإنذار المدعى عليه، استنادا  إلى نص الفقرة الأو

هناك آراء مختلفة في الفقه حول ضرورة توجيه إنذار للطرف المقصر سواء كان جهة الإدارة أم من يتعاقد معها، ويرى بعض من 

بإنذار الطرف المقصر ويدعو إلى ضرورة تنفيذ  فقهاء القانون الإداري الفرنسي ضرورة قيام الدائن سواء كان الإدارة أم المتعاقد

التزاماته العقدية، في حين يرى جانب آخر من شراح القانون الإداري المصري أنَّ نصوص القانون المدني متعلقة بإنذار يجب 

ري عدم ضرورة الاخذ به في اطار الجزاءات الواردة في العقود الإدارية، أما في العراق، فيرى بعض من فقهاء القانون الإدا

توجيه إنذار للطرف المقصر في تنفيذ التزاماته، أما الجانب الآخر فيرى ضرورة التمسك بالإنذار سواء كان المنذر الإدارة أم 

المتعاقد معها، والمشرع العراقي أشار في شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية، إلى كيفية توجيه الإنذار من المتعاقد إلى الإدارة 

 ( من المادة نفسها التي تخص توجيه الإنذار إلى المقاول من الإدارة.1، والفقرة )(91)(70( من المادة )2فقرة) في

                                                           
رجع س ابق، ممشار إليه لدى:  يونس إسماعيل حسن كه ردى،  ،( 2/2001م/1933قرار محكمة التمييز العراقي في الإضبارة المرقمة ) (85)

107.  
  .158سابق، ص ، مرجعالتعاقدية في تنفيذ العقود الإداريةينظر: د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة، المسئولية  (86)

لعبودي، . وينظر كذلك: د. عثمان سلمان غيلان ا188،187صينظر: د. أحمد محمد نور محمد البلوشي، مرجع سابق،  (87)

 . 750الأحكام التفصيلية في الشرح التعاقدات الحكومية، مرجع سابق، ص

، و زينب سالم، الاتجاه الحديث للقضاء 1نقلا  عن: بارة كريمة رزاق، الدفع بعدم التنفيذ في مجال العقود الإدارية، ص(88)

في موقع الالكتروني  انبحثان منشورملخص ،  1الإداري المصري في تطبيق الدفع بعدم التنفيذ في نطاق العقود الإدارية، ص

     . 7/8/2019 تاريخ الزيارةhttps://www.asjp.cerist.dz ,  تي الآ

 . 88-85: سحر جبار يعقوب، مرجع سابق، صرينظ (89)

  .88ق، ص، نقلا  عن سحر جبار يعقوب، مرجع ساب 14/12/1987( في تاريخ 579محكمة التمييز العراقية رقم ) محك (90)

 لهندسةاشروط المقاولة لأعمال  ( من70المادة )نص  كذلك:. وينظر 90،89ص، مرحع سابق، سحر جبار يعقوب ينظر: (91)

 المدنية العراقية.

https://www.asjp.cerist.dz/
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دة ة الإدارة المتعاقومهم بالنسبة لطرفي العقد الإداري سواء كان شخص المدين جه ومن جانبنا نتفق مع أن الانذار إجراء ضروري

ينا أنَّه خرى ففي رأاحية أأم المتعاقد معها، ويجب عليه أن يتمسك به، قبل مراجعة القضاء لطلب فسخ العقد، هذا من ناحية، أما من ن

ته فسخ العقد، عند مطالب لإدارةلايحتاج لتوجيه إنذار من المتعاقد إلى ا في حالة فسخ العقد بسبب إخلال الإدارة بتنفيذ التزاماتها، قد

ه لتقدم عقد من أجلبرم الألأن الإدارة مسؤولة بالدرجة الأولى عن المحافظة على سير المرافق العامة والمصلحة العامة بإنتظام حين 

ية بسبب عدم ها التعاقدسؤوليتالعقد بدقة، حتى إن لم تؤد إلى م الحاجات للمواطنين، لذلك على الإدارة أن تلتزم بتنفيذ التزاماتها في

 التزامها بهذا الاجراء .    

  -إن أهم الاستنتاجات والتوصيات التي توصلنا اليها في نهاية الدراسة هي ما يأتي:: الخاتمة

لتعاقدية إذ لمسؤولية ااقدة ابموجب الأحكام التي تحكم على إفلاس المتعاقد في أثناء تنفيذ العقد الإداري، تقع على الإدارة المتع -1

ب أن تعوض ،  ويجخالفت فيه، حيث إذا قامت بفسخ العقد بدون أن يعجز المتعاقد من الناحية المالية، فتصرفها غير مشروع

 لحقت به عن هذا الفسخ.       المتعاقد عن الأضرار التي

روريان يان وضإرتكاب الخطأ الجسيم من قبل المتعاقد، وتوجيه الإنذار من الإدارة إلى متعاقد معها هما شرطان أساس -2

 قيد بهما.ليها أن تتنبغي علإستبعاد المسؤولية التعاقدية على الإدارة تجاه المتعاقد معها عند الفسخ القضائي للتعاقد، لذلك ي

يارين أم السماح لعقد بين خنهاء اذا توفي المتعاقد مع الإدارة في أثناء تنفيذ العقد الإداري، فالإدارة لها السلطة التقديرية في إإ  -3

ارية ذه الإستمرهرة عن بإستمرار ورثته في تنفيذ العقد أو بفسخ العقد إذا توفرت ضمانات لحسن تنفيذه، أما إذا إمتنعت الإدا

فإن  س المتعاقدد إفلاالتعاقد مع شخص آخر، فتصرفها غير قانوني، ويؤدي إلى مسؤوليتها التعاقدية، أما عن بقصد إتمام عملية

الحكومية،  التعاقدات كم علىالإدارة لها السلطة الوجوبية في إنهاء العقد، كما هو الحال في القوانين المصرية والعراقية التي تح

 ا سلطة جوازية.بخلاف القانون الفرنسي الذي يرى أن له

دون  التعاقدية سؤوليةإنَّ مسؤولية الإدارة المتعاقدة المترتبة عن إنهاء العقد الإداري لمقتضيات المصلحة العامة، هي الم -4

عليها  مة، وتترتبة العاالخطأ،لأن الإدارة لها الحق في إنهاء العقد متى، رأت في أي وقت تشاءت أن العقد لافائدة فيه المصلح

وط وضوابط يد بشرالتعاقدية عند ممارسة سلطتها في إنهاء العقد الإداري بسبب خطأ المتعاقد معها دون أن تتق المسؤولية

 خاصة بالإنهاء.  

برام العقد إاية عملية في بد إن الاعتبارات الشخصية للمتعاقد مع الإدارة لها دور مهم في تنفيذ العقد الإداري، لذلك على الإدارة -5

  حة العامة.للمصل ته اللازمة لتنفيذ العقد، من أجل المحافظة على سير المرفق العام بإنتظام وتحقيقا  أن تتأكد من قدرا

إسقاط  لإدارة قبلان قبل مإنَّ إلتزام الإدارة بشروط إسقاط التزام الملتزم، كارتكاب الملتزم خطأ جسيما ، والإنذار المتعاقد  -6

دارة من اد الإفي عقد الالتزام بالمرافق العامة، ذلك  تؤدي إلى إستبع الإلتزامه، و بصدور الحكم القضائي الخاص به

 ها التعاقدية تجاه الملتزم معها.مسؤوليت

لمتعاقدة هة الإدارة امهم بالنسبة لطرفي العقد عند إنهاء العقد الإداري سواء كان الشخص المنذر ج إن الانذار إجراء ضروري -7

ار من المتعاقد وجيه الانذحتاج تالقضائي للتعاقد بسبب اخلال الإدارة بتنفيذ التزاماتها فلا ي أم المتعاقد معها، أما في حالة الفسخ

عامة المصلحة الولعامة إلى الإدارة عند مطالبته فسخ العقد، لأن الإدارة مسؤولة بدرجة أولى عن المحافظة على سير المرافق ا

 قة.    ي العقد بداتها فين، فلذلك على الإدارة أن تلتزم بتنفيذ التزامبانتظام حيث أبرم العقد من أجله وتقدم حاجات للمواطن

 التوصيات:

رار سبيب قتنوصي المشرع العراقي بالزام جهة الإدارة بإضافة نص إلى قوانين خاص بالتعاقدات الحكومية، يتضمن  -1

لقاضي ارة، ويفيد ع الإدامهما  للمتعاقد مفسخ العقد من قبل الإدارة، لأن التسبيب في قرار فسخ العقد الإداري يعد ضمانا  

 عند رقابته على الاسباب التي دفعت الإدارة إلى فسخ العقد .

لأعمال  قاولاتنوصي المشرع العراقي والكوردستاني بتنظيم وضع وفاة المتعاقد مع الإدارة، بواسطة نص في شروط الم -2

قصات نظيم المناانون تقي دفتر الشروط العامة في فرنسا، أو في الهندسة المدنية لإنهاء العلاقة العقدية  كما هو الحال ف

لمتعاقد احقوق  والمزايدات المصري، وهذا نقص يجب أن يعالج ، بإصدار قانون خاص بتنظيم التعاقدات الحكومية وتحدد

 والتزاماته في العلاقات العقدية . 
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 2010مقارنة" دار النهضة العربية، القاهرة، 

يونس إسماعيل حسن كه ردى، أحكام الفسخ في العقود الإدارية " دراسة مقارنة" دار الفكر الجامعي،  .21

 .2015الأسكندرية،

شر ندار شتات لل -يةيونس العباددي، مظاهر السلطة العامة في إنهاء العقد الإداري، دار الكتب القانون د. ذنون سليمان .22

 . 2015الإمارات،  -والبرمجيات، مصر
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 ح الجامعية:ثانياً: الرسائل والأطاري

 ة تقديم.دون سنبمصر، أيمن محمد جمعة، آثار عقد الأشغال العامة بين المتعاقدين، رسالة ماجستير، جامعة الزقازيق،  .1

العلوم ولحقوق بن شعبان علي، آثار عقد الأشغال العامة على طرفيه في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية ا .2

 .2012السياسة، جامعة منتوري، الجزائر، 

ي ني و العراقالأرد حذيفه عادل عبدالكريم منصور، إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة ) دراسة مقارنة( بين تشريع .3

 .2015رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط،  الأردن، 

لية كستير، خالد مصطفى حواطمة، سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها" دراسة مقارنة"  رسالة ماج .4

 .2003الدراسات القانونية العليا، جامعة عمان، 

 .2003ابل، بالإداري قضائيا  لخطأ الإدارة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة سحر جبار يعقوب، فسخ العقد  .5

جامعة  ية الحقوق،ير، كلالسلال سعيد جمعة الهويد، سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة، رسالة ماجست .6

 .1994طنطا، مصر، 

ن، موك، الأردمعة يرقد الإداري، رسالة ماجستير، كلية القانون، جاماجد بن عتيق الزهراني، سلطة الإدارة في إنهاء الع .7

2014. 

لعراقي، صري وامريم محمد أحمد، سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها دراسة مقارنة بين قانون الم .8

 . 2015رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، 

، ة الزقازيقر، جامعسلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري ) دراسة مقارنة( رسالة ماجستيمحمد صلاح عبدالبديع السيد،  .9

 .1993مصر، 

ة التحدي، ، جامعنصرالدين مصطفى محمد،سلطة الإدارة في تعديل وإنهاء العقد الإداري، رسالة ماجستير، كلية القانون .10

 .2008ليبيا، 

لنهرين،  امعة افيذ العقد الإداري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جهنادي فوزي حسين، رقابة الإدارة في مرحلة تن .11

2015. 

دراسات لية الكهند أحمد موسى أبو مراد، سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري _ دراسة مقارنة_ رسالة ماجستير،  .12

 .1999العليا، جامعة الأردن، 

ر، يرسالة ماجست قود الأشغال العامة في القانون الأردني،يوسف موسى نوري حوامدة، سلطة الإدارة في الرقابة على ع  .13

 .2012كلية معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي، جامعة أم درمان الأسلامية، سودان، 

راسات ية الدوليد سعود فارس القاضي، الجزاءات في مجال العقود الإدارية ) دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير، كل  .14

 .2000جامعة آل البيت، الأردن، الفقهية والقانونية، 

ة راسة مقارناري) دصفوت عبدالرحيم ريدي إسماعيل، الآثار المترتبة على سلطة الإدارة في تعديل أو إنهاء العقد الإد  .15

 . 2013بالفقه الإسلامي( أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بني سويف، قاهرة، 

 

 ثالثاً: المجلات القانونية    

حقق الحلي لة الميم زورقي كريل، الاعتبار الشخصي وأثره في تنفيذ العقد الإداري) دراسة مقارنة(، مجد. رفاه كر .1

 .2016، 3للعلوم القانونية والسياسة، جامعة بابل، العدد

 رابعاً: المواقع الألكترونية 

على الموقع الالكتروني  نسيم بني عامر، فسخ العقد الإداري من جهة الإدارة في عقد الأشغال العامة، بحث منشور .1

 .3/10/2018،  في تاريخ زيارة  https://www.mohamah.net/law/  -الآتي:

https://www.mohamah.net/law
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بارة كريمة رزاق، الدفع بعدم التنفيذ في مجال العقود الإدارية، و زينب سالم، الاتجاه الحديث للقضاء الإداري المصري  .2

 الدفع بعدم التنفيذ في نطاق العقود الإدارية، ملخص بحثان منشوران في موقع الالكتروني الآتيفي تطبيق 

https://www.asjp.cerist.dz 7/8/2019 تاريخ الزيارة. 

 خامساً: القوانين     

 شروط المقاولة لإعمال الهندسة المدنية في العراق. .2

 في إقليم كورستان من قبل وزارة التخطيط.  2016ق المناقصة القياسية لتنفيذ الأشغال وثائ .3

 . 1951( لسنة 40قانون المدني العراقي رقم ) .4

 في مصر.  2018( لسنة 128قانون تنظيم المناقصات التي تبرمها الجهات العامة رقم)  .5

 

https://www.asjp.cerist.dz/

